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صـــــخــلــــم

اھتماماتتعد قضیة تحقیق الأمن و الحفاظ على السلام العالمي و القضاء على مصادر تھدیده من أولى 

اصرة، بل رافقت ظھور المجتمع الدول، وإن وسائل تحقیق الأمن الجماعي لیست ظاھرة جدیدة تمیز الحیاة المع

في مختلف مراحلھ، إلا أنھ ازداد الاھتمام بھ أكثر نظرا لاحتدام الصراع أكثر، ھذا من جھة، وتطور البشري

. الفتاكة من جھة أخرىالأسلحة

ذلك في مقدمة الأھداف التي قامت منظمة الأمم المتحدة من أجلھا، ویؤكد الدولیینفجاء حفظ السلم و الأمن 

میثاقھا في أكثر من موضع، حیث أناط میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن التبعات الرئیسیة في تحقیق السلم 

والأمن ، الذي یستطیع أن یصدر قرارات ملزمة وتوصیات ولھ بموجب أحكام الفصل السابع أن یستخدم القوة 

ق للجمعیة أیضا سلطة المحافظة على السلم عند الاقتضاء لإعادة الأمن و السلام إلى نصابھما، كما أعطى المیثا

و الأمن بالاشتراك مع مجلس الأمن، لكن ھذا الاختصاص للجمعیة قد أحاطھ المیثاق بضوابط محددة كي لا 

.تتداخل الاختصاصات

لا أنھ عرف بمجموعة إلقد وضع میثاق الأمم المتحدة نظاما متمیزا للأمن الجماعي الدولي لأجل صیانتھا 

السوفیتي سابقا و الولایات المتحدة الأمریكیة ات لعل أھمھا الخلاف بین الدول الكبرى لاسیما الاتحادمن الصعوب

قد في استعمال حق الاعتراض مما أدى إلى تضاؤل أھمیة مجلس الأمن عن الدور المناط بھ، والإفراطومن ثم 

المتحدة والذي تمثل فیھللأممالرئیسيلى الجمعیة العامة باعتبارھا الجھازترتب على ذلك أن اتجھت الدول إ

والذي عرف بالاتحاد 1950الأعضاء، تجسد ذلك من القرار الذي اتخذتھ في دورتھا الخامسة عام كافة الدول 

من أجل السلام، وبموجب ھذا القرار تتولى الجمعیة العامة النظر في دورة خاصة طارئة و توصي بما تراه 

إعادة السلام والأمن الدولیین إلى ما في ذلك استخدام القوة المسلحة من اجل جماعیة بإجراءاتمناسبا من 

.نصابھما

إلا أن التحولات الراھنة في النظام الدوالي قد انعكست سلبا على دور الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم 

نجم من مظاھر الھیمنة على وماةو الأمن لاسیما بعد انھیار الاتحاد السوفیتي و انفراد الولایات المتحدة الأمریكی

العالم، ھز أركان النظام الدولي كما صیغ في میثاق الأمم المتحدة، فاختل التوازن بین سلطات الجمعیة العامة 

لصالح ھذا الأخیر، وقد بدا واضحا من خلال تصدي مجلس الأمن لمعالجة جمیع وسلطات مجلس الأمن

بذلك استعمال الشرعیة الدولیة لبسط الغطاء على تجاوز وتناميلعامة، الأزمات في مقابل تھمیش دور الجمعیة ا

ة، وإنما لتكریس المصالح للدفاع عن الحق والعدال، ولم یكن بالتالي استعمال ھذا المفھومالمجلس لاختصاصاتھ

.الضیقة



ر ـــكـــش

.الشكر و الحمد الله 

م بخالص آیات الشكر و الامتنان و العرفان إلى الدكتور عبد القادر یسعني في ھذا المقام إلا أن أتقدلا

على ھذه المذكرة رغم مشاغلھ الكبیرة فقد غمرني برعایتھ منذ البدایة حتى النھایة مما كان إشرافھشربال على 

لنا عملھ أدامواالله عمره أطالالصورة التي انتھت إلیھا، علىإتمام ھذه المذكرة و إخراجھا علىلھ عظیم الأثر 

.حتى ینھل منھ كل طلاب المعرفة و جزاه عنا خیر الجزاء

كما أتقدم بخالص آیات الشكر و الامتنان و العرفان إلى العاملین على مكتبة المدرسة الوطنیة للإدارة و 

بالحامة، و مكتبة مكتبة كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة بالجزائر ومكتبة الأمم المتحدة المكتبة الوطنیة 

.كلیة الحقوق بجامعة البلیدة على تقدیمھم لي ید المساعدة

كما أتقدم بخالص آیات الشكر و الامتنان و العرفان إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على 

.في مناقشة ھذه المذكرة رغم مشاغلھم الكبیرةةكارشلمتكرمھم بالموافقة على ا
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ةـــقدمـــم

ذاقت الالآم خلال حربین عالمیتین لا أحد یستطیع أن ینكر أھمیة السلم و الأمن للبشریة جمعاء خاصة بعد أن 

في أقل من أربعة عقود مع بدایة القرن العشرین حیث انھار خلالھا السلم والأمن الدولیین وسقط الملایین من الضحایا 

بعد حجمھا الحقیقي، كل ذلك دفع الدول و الجرحى و المشردین، ناھیك عن الخسائر الاقتصادیة التي لم یعرف أحد

منظمة الأمم المتحدة، ولعل العمل على حفظ السلم و الأمن الدولیین جاء في مقدمة الأھداف التي اءإنشالكبرى إلى 

.قامت من أجلھا المنظمة ، وأكد ذلك المیثاق في أكثر من موضع 

لقد أناط میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن التبعات الرئیسیة في تحقیق السلم و الأمن الذي یستطیع أن یصدر 

ارات ملزمة، ولھ بموجب أحكام الفصل السابع أن یستخدم القوة عند الاقتضاء لإعادة السلم و الأمن إلى نصابھما، قر

كما أعطى المیثاق للجمعیة العامة أیضا سلطة المحافظة على السلم و الأمن الدولیین بالاشتراك مع مجلس الأمن، لكن 

.بضوابط محددة كي لا تتداخل الاختصاصاتھذا الاختصاص للجمعیة العامة قد أحاطھ المیثاق 

حفظ السلم و الأمن الدولیین، إلا أن عملیات تھدیده كانت أكثر من بمبدأعلى الرغم من الاھتمام الوارد بالمیثاق 

الالتزام باحترامھ خاصة مع بدایة العمل بأحكام ھذا المیثاق، وفي أعقاب الصراع الأیدیولوجي بین كل من الإتحاد 

قد أثرت الحرب الباردة على الأمم فبالحرب الباردة، الذي عرف تي السابق و الولایات المتحدة الأمریكیة السوفی

المتحدة تأثیرا سلبیا، وأصبحت میدانا للنزاع كنتیجة لمعاییر متعارضة في الرأي بین الدول الكبرى، مما أدى إلى 

.إضعاف المنظمة العالمیة

ة الممیزة لمجلس الأمن خلال ھذه الفترة وبالتالي أصبح عاجزا عن القیام لقد أصبح حق الاعتراض ھو السم

و الأمن الدولیین من توصیات، السلملأمم المتحدة لتصدر ما یقتضیھ حفظلبدوره، فتم الالتجاء إلى الجمعیة العامة 

حدة، وبما لا یتعارض مع وذلك بالاستناد إلى نصوص المادة العاشرة و المادة الحادیة عشرة، من میثاق الأمم المت

القرار صریح نص المادة الثانیة عشرة، ولا أدل على فعالیة دور الجمعیة العامة في حفظ السلم و الأمن الدولیین،

والذي عرف بالإتحاد من أجل السلام، وبموجب ھذا القرار تتولى 1950الذي اتخذتھ في دورتھا الخامسة عام 

اصة طارئة وتوصي بما تراه مناسبا من إجراءات جماعیة بما في ذلك استخدام الجمعیة العامة النظر في دورة خ

.القوة المسلحة من أجل إعادة السلام و الأمن الدولیین إلى نصابھما
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الإتحاد السوفیتي السابق ، اعتقد البعض أن المشاكل الدولیة یمكن حلھا من خلال الأمم المتحدة، عقب انھیار

م و الأمن الدولیین تزداد قوة ولكن الولایات المتحدة الأمریكیة انفردت خلال ھذه المرحلة واحتمالات حمایة السل

برسم سیناریوھات للعلاقة الدولیة وكذا دور الأمم المتحدة بصورة تتماشى مع مصالحھا القومیة، وروجت لھذا 

.الاتجاه تحت شعار النظام الدولي الجدید

الدولیین من اختصاص مجلس الأمن أصلا واستثناء من اختصاص الجمعیة العامة طالما أن حفظ السلم و الأمن 

فما ھي الحكمة من ذلك؟ وھل یعتبر ذلك تكامل أم ازدواجیة في الاختصاص قد یؤدي إلى التعارض؟ وفي ظل 

ن الدولیین، وھل زاد التغیرات الدولیة تثار إشكالیة مدى فعالیة دور الجمعیة العامة للأمم المتحدة في حفظ السلم و الأم

.دورھا أم تراجع؟

الفقھیة للنصوص اتانطلاقا من منھج استقرائي تحلیلي یتلاءم ودراسة الإشكال المطروح، من خلال الاستنطاق

القانونیة الواردة في المیثاق و القرارات الدولیة و التفسیرات والغایات الرامیة إلیھا، ومنھج وصفي تاریخي عن 

.ئع و الأحداث المتعلقة بالموضوع تتم محاولة البحث في مضمون ھذه الإشكالیةطریق نقل الوقا

:لتطبیق ھذا المنھج تم تقسیم الدراسة إلى فصلین كما یلي 

.مجلس الأمن و الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیینسلطات : الفصل الأول

.ة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیینالدور الاستثنائي للجمعیة العام: الفصل الثاني
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1 الفصل

.مجلس الأمن و الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم و الأمنسلطات 

تقوم أجھزة الأمم المتحدة بمباشرة عدة أشكال من النشاطات في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین 

و بالنظر إلى تھدید السلم و الأمن الدولیین ،لدولیةوالذي یعد من أھم المجالات التي تستقطب الجھود ا

.360ص[01]لا یعد خطرا فقط في حد ذاتھ، بل لأنھ یؤثر على المجالات الأخرى للعلاقات الدولیة

لقد أناط میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن التبعات الرئیسیة في حفظ السلم و الأمن، كما سمح للجمعیة مشاركتھ 

، بحیث حاول واضعو المیثاق بذل كثیر من العنایة للفصل بین سلطات ووظائف كل من 129ص[02]في ذلك

حفظ مجالالجمعیة ومجلس الأمن في ھذا الصدد، ووضعوا بعض المبادئ التي تكفل تنازع اختصاص بینھما في 

.السلم و الأمن

لأسلوب تشكلھ أھمیة ھذا الجھاز بالنسبةتأتي الجمعیة العامة في مقدمة الأجھزة الرئیسیة للأمم المتحدة وترجع 

.ولمدى الاختصاصات التي تمارسھا، ومن ھذه الاختصاصات التي كرسھا المیثاق صیانة السلم و الأمن الدولیین

للتعرف على صلاحیات مجلس الأمن و الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم و الأمن نبحث تبعا اختصاصات 

وصلاحیات الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم ) المبحث الأول(و الأمن الدولیین في حفظ السلم مجلس الأمن

).المبحث الثالث(الآثار القانونیة لقرارات الجمعیة العامة ، )المبحث الثاني(والأمن 

اختصاصات مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدولیین. 1.1

من 24سیة في حفظ السلم و الأمن الدولیین، ولقد نصت المادة أسند المیثاق إلى مجلس الأمن المسؤولیة الرئی

أنھ رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم بھ الأمم المتحدة سریعا وفعالا، الأولىالمیثاق على ذلك حیث جاء في فقرتھا 

یوافقون على أن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم و الأمن الدولیین و إلى مجلس الأمن یعھد أعضاء تلك الھیئة
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.ھذا المجلس یعمل نائبا عنھم في قیامھ  بواجباتھ التي تفرضھا علیھ ھذه التبعات

لقد أتاح لمجلس الأمن لكي ینھض بمسؤولیاتھ في ھذا الصدد عدة اختصاصات وزوده بالوسائل المختلفة التي 

:تمكنھ من تحقیق ھذه الغایة، وقد قسم المیثاق ھذه السلطات إلى طائفتین

فالطائفة الأولى تتضمن الاختصاصات التي یمارسھا مجلس الأمن عندما یتعلق الأمر بنزاع دولي یخشى معھ 

تعكیر صفو العلاقات الودیة بین الدول، أو كان من شانھ أن یعرض حفظ السلم و الأمن الدولیین للخطر وعلیھ عندئذ

و الوساطة و التوفیق و التحكیم و التسویة القضائیة، أو أن یقوم بحل ھذه المنازعات حلا سلمیا عن طریق المفاوضة 

.[03]یلجأ إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة

تضمن النصوص التي تحدد اختصاصات وسلطة مجلس الأمن في سبیل حل مالفصل السادس من المیثاق جاء 

.المنازعات حلا سلمیا

التي یمارسھا مجلس الأمن عندما یتحقق من وجود تھدید أما الطائفة الثانیة تتضمن الاختصاصات و السلطات

وعندئذ فقد أجاز المیثاق لمجلس الأمن اتخاذ تدابیر أشد صرامة، إذ فعلي للسلم و الأمن الدولیین، أو وقوع العدوان

قمع العدوان، أباح لھ اتخاذ إجراءات عقابیة قد تصل إلى حد استعمال القوة لمنع خطر تھدید الأمن و السلم الدولیین أو

وھذا ما تضمنتھ نصوص الفصل السابع من المیثاق و المتعلقة بما یتخذ من أعمال في حالة تھدید السلم و الإخلال بھ 

. و وقوع العدوان

تدخل مجلس الأمن یقتصر على ، أنیلاحظ من خلال السلطات التي منحت لمجلس الأمن بالنسبة للطائفة الأولى

لحة بین أطراف النزاع أنفسھم حتى یمكن أن تثمر ھذه الجھود، أما بالنسبة للطائفة الثانیة من محاولة التوفیق والمصا

الدول التي أثارت الأزمة الاختصاصات و السلطات فإن مجلس الأمن یستطیع أن یمارسھا دون حاجة إلى تعاون

لكفیلة بدفع خطر الإخلال  بالسلم وقمع المھددة للسلم و الأمن الدولیین إذ یستطیع مجلس الأمن أن یتخذ الإجراءات ا

.العدوان حتى ولو وصل بھ الأمر إلى استخدام القوة

إن تفاوت سلطات و اختصاصات مجلس الأمن المنصوص علیھا في كل من الطائفتین المذكورتین ینعكس أثره 

ت، فبینما نجد أن الوسائل على الوسائل القانونیة التي أتیحت لمجلس الأمن لكي یمارس ھذه السلطات و الاختصاصا
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.القانونیة تتمثل في القرارات الملزمة للمخاطبین بأحكامھا

یمكن وصفھا بوصف إن التدابیر التي یتخذھا مجلس الأمن وفقا للطائفة الأولى من السلطات و الاختصاصات لا

تتخذ وفقا للطائفة الثانیة بأنھا صف الإجراءات التيوقع على عاتق الدول المتنازعة ، بینما یمكن أن تالجزاء الذي ی

. إجراءات عقابیة

في تفصیل سلطات و اختصاصات مجلس الأمن التي أتاحھا لھ المیثاق للحفاظ على السلم و الأمن ناولسأت

الدولیین في المطلب الأول سلطات مجلس الأمن في حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، وفي المطلب الثاني 

.لأمن في حالة تھدید السلم أو الإخلال بھ أو وقوع عدوانسلطات مجلس ا

سلطات مجلس الأمن في حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة.1.1.1

ل السلمي طرق تحقیق ذلك ھو الحأھمیقوم میثاق الأمم المتحدة على أساس ضمان السلم و الأمن الدولیین و من 

ھدید السلم استمرارھا تلحل المواقف التي من شأنیحق لمجلس الأمن التدخل للمنازعات الدولیة، وتأسیسا على ذلك

و الأمن الدولیین، ویكون تدخل المجلس استنادا على أحكام الفصل السادس من المیثاق، وسواء كان ھذا التدخل بناء 

نفسھ طبقا للمادةعلى طلب من یحق لھم عرض الموضوعات على المجلس  وسواء بناء على تدخل المجلس من تلقاء 

.316ص[05]من المیثاق[04]34

یقوم مجلس الأمن بالعمل على تھیئة المناخ من أجل حل المنازعات التي تنشب بین الدول الأعضاء، دون أن 

یكون تدخلھ ملزما لأطراف النزاع، أو أن یتخذ إجراءات ملزمة من جانبھ تنھي النزاع القائم أو تجمده، فكل ما یتعلق 

مباشر یعد غیر ملزم لأطراف النزاع، وإذا كان تكییف تدخل المجلس تعترضھ صعوبات متعددة نظرا اللتدخل غیر با

لان كل توصیة أو قرار یصدر عن المجلس یرتبط بالظروف التي تصاحب إتباعھ، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى 

في مجموعة من الحالات -بوجھ عام–أن یظھر ، فإن التدخل غیر المباشر یمكن إلیھانصوص المیثاق التي یستند 

.التي بینھا المیثاق، ونص علیھا في الفصل السادس المتعلق بحل المنازعات حلا سلمیا
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ویحسن لبیان ذلك أن نوضح أولا سلطة مجلس الأمن في دعوة الأطراف المتنازعة لحل منازعاتھا بالطرق 

.النزاع على مجلس الأمن عند فشل أطرافھ في حلھ في الفرع الثانيالسلمیة في الفرع الأول، ثم عرض 

سلطة مجلس الأمن في دعوة الأطراف المتنازعة لحل منازعاتھا بالطرق السلمیة.1.1.1.1

على تعداد لبعض الوسائل التي یمكن لمجلس الأمن أن الدول [06]الأولى من المیثاقفي فقرتھا33نصت المادة

:اللجوء لھا لحل منازعاتھم سلمیا وھيالمتنازعة إلى

.المفاوضات، الوساطة، التوفیق، التحكیم، التسویة القضائیة، اللجوء إلى المنظمات الإقلیمیة

جاءت ھذه الوسائل السلمیة على سبیل التمثیل لا الحصر، بدلیل وجود العبارة الأخیرة من الفقرة الأولى من 

...."أو غیرھا من الوسائل السلمیة الأخرى"...من المیثاق التي تقرر33المادة 

منھ، حیث [07]33یمكن الإشارة إلى الطرق المختلفة التي أشار إلیھا المیثاق لتسویة المنازعات الدولیة في المادة 

.تنقسم ھذه الوسائل إلى وسائل سیاسیة وأخرى قانونیة

.الوسائل السیاسیة الودیة:أولا

احترام ما للدول المعنیة من سیادة وطنیة، فلا یجوز فرض أي من ھذه الوسائل على تتمیز ھذه الوسائل ب

:الأطراف المتنازعة، وإنما یتعین انعقاد اتفاقھا جمیعا على اللجوء إلیھا، حیث تتمثل ھذه الوسائل في

:المفاوضة -أ

ین دولتین أو أكثر، تتم إما من تعتبر المفاوضة من الأدوات الأساسیة الأكثر اعتمادا عندما ینشب نزاعا ب

خلال العلاقات الدبلوماسیة بین الأطراف المتنازعة، أو عن طریق الدعوة لمؤتمر یتم انعقاد خصیصا من اجل النزاع 

وإذا كللت المفاوضات بالنجاح یصدر الأطرافموضوع البحث، أو في إطار الاجتماعات الدوریة التي تتم بین ھذه 

307.ص[08]تم الاتفاق علیھ أو یجري تبادل وثائق أو إبرام اتفاقیةإعلان مشترك یشمل ما 

:الوساطة -ب

ھي عمل ودي تقوم بھ دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولیة أو حتى فرد ذي مركز رفیع 

عي الحمیدة، وفي الحقیقة فإن لإیجاد للنزاع القائم بین دولتین، حیث لا یفرق الكثیرون بین الوساطة و المسافي سمعتھ

، فیشترك في المفاوضات في التسویة نفسھا الممیزة للوساطة ھي أن الوسیط یقوم بدور أكثر إیجابیةالخصیصة
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اشتراكا فعلیا، ویبدي للطرفین وجھة نظره الخاصة، ویقدم اقتراحات محددة تسویة المسائل الموضوعیة، ولا یوجد 

ساطتھا، وھي إنما تقوم بذلك بملء إرادتھا كما ھو علیھ في المساعي الحمیدة كذلك فإن التزام على أیة دولة فیتقدم و

أیا من طرفي النزاع أو كلاھما حر في قبول أو رفض عرض بالوساطة كما أن النتیجة التي انتھت إلیھا الوساطة غیر 

ات، كما یمكن للوسیط أن یلتقي ملزمة لطرفي النزاع ولا یمكن فرضھا علیھا لان اقتراحات الوسیط ھي مجرد توصی

طرفي النزاع إما مجتمعین أو كلاھما على إنفراد وتنتھي مھمة الوسیط حینما تتم تسویة المنازعات، أو حینما یقرر 

.85ص[09]الاقتراحات المقدم غیر مقبولةأنالطرفین أو الوسیط أحد

:التحقیق -ج

عي إلى المعرفة الكاملة للوقائع، من جانب جھاز یتكفل إجراء یھدف إلى حل النزاع الدولي عن طریق السھو

من أفراد ینتمون إلى بأداء ھذه المھمة حیث تعطي لھ الضمانات الكافیة لأداء مھمتھ على أكمل وجھ، ویتشكل عادة

الدول المتنازعة أو إلى الدول أخرى، ویختار أعضاء جھاز التحقیق على أساس ما لھم من خبرة أو اختصاص في 

جال محل النزاع، وقد یتكون الجھاز من لجنة خاصة بمناسبة النزاع المثار، أو لجنة خاصة في إطار دائم، الم

القائم والمسؤولیة ویترتب على مباشرة التحقیق أن یتم فحص وتحدید الوقائع، وبذلك تتضح أسباب ونتائج النزاع

في ضوء النتائج التي تتوصل إلیھا لجنة جراءاتإالناتجة عنھ وللأطراف المعنیة حریة تقدیر ما یجب اتخاذه من 

.308ص[08]التحقیق

:التوفیق-د

یعد التوفیق من أحدث طرق حل المنازعات الدولیة، فلم یجر العمل بھ إلا في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، 

ثم صیاغة القانونیة،شاكل ویقوم بھ جھاز یتولى فض المنازعات التي تنشأ بین الأطراف المعنیة، وبحث الوقائع و الم

تقریر عنھا یتضمن بیان أوجھ الاختلاف القائمة و المقترحات التي من شانھا تسویة النزاع، وتكمن أھمیة التوفیق في 

أن الجھاز المختص یبحث عن حل للنزاع مقبول من الأطراف المعنیة وھو لدى أداء ھذه المھمة لا یقتصر على 

كل مسألة یكون من شانھا تمھید الطریق وتعبیده للوصول إثارةفقط، وإنما یسعى إلى مجرد فحص المسائل القانونیة 

فإن مراعاة مصالح الأطراف المتنازعة تكون الأساس الذي تبنى علیھ مھمة لجان التوفیق، فھو غالبا ما إلى حل لذلك 

.308ص[08]تصالحیةینتھي إلى صیاغة حلول 

.الوسائل القانونیة: ثانیا

.في التحكیم الدولي و القضاء الدوليتتمثل

:التحكیم الدولي-أ

التحكیم ھو أحد الوسائل السلمیة لفض المنازعات الدولیة، ویقصد بھ الوصول إلى الفصل النھائي للمنازعات 
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تعینھا لأداء ھذه، أو ھیئة معینة سبق لأطراف النزاع الاتفاق على تعینھم، أومحكمونالدولیة بقرار ملزم یصدره 

المھمة، و التعھد بالالتزام بالقرار الذي سوف یصدر في شأن حسم ھذا النزاع، ولذا یقف التحكیم باعتباره نظاما 

و من ھنا فإن القرار الصادر بشأن التحكیم یعتبر بمثابة حكم قضائي في المنازعات ،112-113ص[10]قضائي

.367-368ص[11]المعروضة یلزم أطرافھا

:التسویة القضائیة-ب

التسویة القضائیة ھي الفصل في الخصومة القائمة بین الدول المتنازعة بموجب أحكام ملزمة تصدرھا 

الدولي تضطلع بھ أجھزة مؤقتة تنشئھا الأطراف المتنازعة، وتحدد لھا محاكم قضائیة دولیة، ولئن كان التحكیم 

ئمة تعمل وفقا لاتفاقات دولیة قامت بإبرامھا القواعد التي تعمل وفقا لھا، فإن القضاء الدولي تضطلع بھ محاكم دا

تعتبر محكمة العدل الاتفاقیات حیث الدول الأعضاء، ولا یجوز تعدیلھا إلا وفقا لإجراءات المنصوص علیھا في

من المیثاق، ویعتبر أعضاء المنظمة كذلك في النظام 92الدولیة ھي الأداة الرئیسیة للأمم المتحدة طبقا للمادة 

، ویأخذ مجلس الأمن [13]ویختار قضاة المحكمة بواسطة مجلس الأمن و الجمعیة العامة،[12]لمحكمةالأساسي ل

.[14]على عاتقھ مھمة تنفیذ الأحكام الصادرة من المحكمة

بجانب محكمة العدل الدولیة یوجد على الصعید الإقلیمي، العدید من المحاكم الدولیة منھا محكمة العدل 

یة، محكمة حقوق الإنسان لمجلس أوربا، الھیئة القضائیة التابعة لمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للجماعات الأورب

157.ص[15]للبترول

.اللجوء للوكالات و التنظیمات الإقلیمیة:ثالثا

تشمل معظم المنظمات الدولیة و الإقلیمیة على نصوص خاصة بالتسویة للمنازعات الدولیة، كما ھو الحال 

الإتحاد الإفریقي، منظمة الدول الأمریكیة و منظمة حلف شمال الأطلسي، جامعة الدول العربیة، وتجدر لمنظمة 

القیام بالتدابیر اللازمة لتقریر الحل السلمي للمنازعات الدولیة الإشارة إلى أنھ یتعین على المنظمات الإقلیمیة 

، كما یجب على مجلس الأمن تشجیع مثل ھذه الحلول [16]في فقرتھا الثانیة52الإقلیمیة إعمالا لما تقرره المادة 

السلمیة للمنازعات الدولیة التي تقوم بتوفیرھا المنظمات الإقلیمیة سواء كان ذلك بناء على طلب من الدول التي 

یعینھا الأمر، وسواء كان ذلك بناء على طلب من الدول التي یعنیھا الأمر، وسواء كان بالحالة على ھذه المنظمات

ومع ذلك فقد نصت الفقرة الرابعة من ، [17]في فقرتھا الثالثة52من مجلس الأمن نفسھ وذلك إعمالا لنص المادة

المادة نفسھا على انھ لا تعطل ھذه المادة بحال من الأحوال تطبیق المادتین الرابعة و الثلاثین و الخامسة و الثلاثین 

الدولیین الأمني موقف أو نزاع من شانھ تعریض السلم و بفحص أالأمنمن المیثاق، التي تخص بحق مجلس 
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إلى موقف أو نزاع من شانھ تعریض السلم و الأمنالمتحدة تنبیھ مجلس الأممأعضاءللخطر، وحق كل عضو من 

، على أنھ یشترط بالنسبة للدول غیر الأعضاء بالمنظمة الدولیة التي تكون طرفا في ھذا الموقف أو الأمن الدولیین

521.ص[05]الحل السلمي المنصوص علیھا في المیثاقالتزاماتنزاع أن تقبل مقدما بخصوصھ ال

، ویراعي [18]یحدد الوسیلة الملائمة من بین الوسائل التي یرى أنھا كفیلة بحل النزاعالأمنكما نجد مجلس 

من المیثاق، أو حدد لھم وسیلة 33دة أنھ سواء دعا مجلس الأمن إلى حل منازعاتھم سلمیا أو تحدید للوسیلة وفقا الما

335.ص[19]دائما للتوصیات التي لا تلزم كقاعدة عامة من توجھ إلیھمن المیثاق فإنھ یلجأ36بالذات وفقا للمادة

ویلاحظ من ناحیة ثانیة أن تدخل مجلس الأمن للمساعدة في حل النزاع الدولي بالوسائل السلمیة بصفة عامة، 

.عینھا یراھا قادرة على حل النزاع، مع ترك الدول المعنیة وشانھا في إتباع ھذه الوسائلأو بتحدید وسیلة ب

عرض النزاع على مجلس الأمن عند فشل أطرافھ في حلھ.2.1.1.1

أوجب میثاق الأمم المتحدة على أطراف النزاع عند فشلھم في حلھ أن یعرضوا ھذا النزاع على مجلس 

أن من شانھ تعریض السلم و الأمن رأىمجلس یوصي بما یراه لحل النزاع المعروض إذ ، وعندئذ فإن ال[20]الأمن

.الدولیین للخطر

أن یتخذ موقفا من أطراف النزاع المعروض و ذلك على یستطیع بمقتضى ھذا النصالأمنویراعي أن مجلس 

أن یبین من ھو 37وفقا لنص المادة من المیثاق، فالمجلس یستطیع مثلا 36خلاف ما كان مسموحا لھ بھ وفقا للمادة

خارج إطار الوسائل المذكورة المخطئ ومن صاحب الحق في النزاع المطروح، ویستطیع أن یعرض تسویة للنزاع

.من المیثاق التي سبق الإشارة إلیھا33في المادة

ھ وفقا للمادة المذكورة و التقید الحرفي بما جاء في المادة من المیثاق یوحي بأن ممارسة مجلس الأمن لسلطات

من المیثاق، ومشروط 36و 33مشروط أولا بأن یخفق أطراف النزاع في حلھ وفقا للوسائل المذكورة في المادتین

من شانھ من ثانیا بأن یحال علیھا لنزاع بواسطة أطراف النزاع، ومشروط ثالثا بأن یرعى المجلس أن ھذا النزاع

337.ص[19]طریعرض السلم و الأمن الدولیین للخ
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أن ما یجرى علیھ العمل ھو أن مجلس الأمن یتمتع بحریة واسعة في اتخاذ ما یراه ملائما دون التقید بما على 

.ذكر من قیود في سبیل حل المنازعات الدولیة

سلطات مجلس الأمن في حالة تھدید السلم أو الإخلال بھ أو وقوع عدوان.2.1.1

لمنازعات حلا سلمیا ھو دور مانع لاستمرار النزاع أو تفاقمھ، وما یتصل بذلك إن دور المجلس بالنسبة لحل ا

من الفحص و التحقیق و التسویة، إلا أن دوره في إطار نظام الأمن الجماعي ھو دور قمع، فالأول دور وقائي و الثاني 

.دور علاجي

في استخدام القوة، فتجعل من مجلس صورة من المؤسسیةقد أنشا میثاق الأمم المتحدة من خلال الفصل السابع 

الأمن قطب الرحى لھذا النظام ومنحھ حق الاستئثار في استخدام القوة لصالح المجتمع الدولي وحمایة لأمنھ 

الجماعي، لكن آثار الأمنولاستقراره، حیث تضمن الفصل السابع عددا من العناصر و الركائز الداعمة لنظام 

المتحدة للأممجراءھا، ساھمت في إعطاء الجمعیة العامة الأمنلتي أصابت مجلس الحرب الباردة وحالة الشلل ا

عملیات لحفظ من جھة إلى إنشاء، [21]من المیثاق43دورا مھما أیضا في ھذا المجال، وأدى عدم تطبیق المادة

بین أطراف تفاقمھا و تجمیدھا و الفصلأوالسلام كانت غایتھا تقلیدیة و تنحصر في منع نشوء النزاعات 

.182ص[22]النزاع

أمامھعروضةف الحالة المیسلطة مجلس الأمن بتكی.1.2.1.1

غیر قادر على الضلوع فأصبح) الفیتو( وقع مجلس الأمن أثناء الحرب العالمیة الثانیة فریسة لحق النقض 

، الأوضاعلعدید من النزاعات و الدولیین في مواجھة االأمنبالسلطات المركزیة الممنوحة لھ في مجال حفظ السلم و 

نادرا ما قام المجلس بمعالجة أوضاع كھذه من خلال اتخاذ قرارات تنفیذیة صادرة سندا للفصل السابع، فقد كان یقوم 

الذي تتمتع بھ الدول دائمة ) الفیتو(ببحثھا ویحاول معالجتھا دون إصدار ھذه الطائفة من القرارات بسبب حق النقض

.سالعضویة في المجل

من الواضح أن أحكام الفصل السابع من المیثاق تشترط لاتخاذ المجلس تدابیر قمعیة أو تفویضیة الدول 
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، من [23]من المیثاق39الأعضاء استخدام القوة أن یقوم المجلس بتكیف أو توصیف الوضع مسبقا وفقا لنص المادة

باستخدام القوة ھي تكیف الحالة المعروضة علیھ خلال ھذه المادة یتضح أن أولى خطوات مجلس الأمن فیما یتعلق 

و ھي حالات تھدید السلم 39أولا لیقرر ما إذا كانت تندرج تحت إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة 

في ھذا المجال ھي سلطة تقدیریة، لكنھا لیست الأمنبھ و أعمال العدوان، فسلطة مجلس الإخلالالدولي، وحالات 

.283ص[24]ة بعدد من القیود و الضوابطمطلقة فھي محاط

.سلطة تقدیریة في التكییف: أولا

تمثل عملیة توصیف الأوضاع أو النزاعات المعروضة على مجلس الأمن بأحد الأوصاف المدرجة في 

42و 41من المیثاق عملا تحضیریا غایتھ السماح للمجلس باستخدام سلطاتھ المقررة بمقتضى المادتین 39المادة

.110ص[25]ن المیثاق، فھي عملیة تؤدي إلى البدء بتطبیق أحكام نظام الأمن الجماعيم

مجلس الأمن في قیامھ بعملیة التكییف أو التوصیف بسلطة تقدیریة، و لا یشترط أن یعلن المجلس رسمیا یتمتع 

ع سواء أكانت عسكریة أم من المیثاق لغایات تقریر تدابیر القم39وجود أحد الأوضاع المنصوص علیھا في المادة

.153ص[26]غیر عسكریة

42و 41قد اتسمت توجھات مجلس الأمن في الحالات التي باشر فیھا سلطاتھ المستندة إلیھ في المادتین

بالمرونة والسعة، فقد ترك المجلس الاعتبارات الشكلیة لصالح مقاربة عملیة مفضلا عدم تحدید أو تسمیة النص 

.قراراتھالذي یستند إلیھ في

الإیرانیة - الخاص بوقف إطلاق النار في الحرب العراقیة598من الجدیر بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 

.من المیثاق40و 39كان من القرارات الفریدة و القلیلة التي أوضح فیھا المجلس أنھ تصرف وفقا للمادتین

مدة من  الفصل السابع أن سلطة مجلس الأمن من خلال قرارات مجلس الأمن المسندة إلى صلاحیات المست

التقدیریة الخاصة بالتوصیف تمارس بصورة واسعة جدا بالنسبة لتھدید السلم، لان ھذا الوصف فضفاض ویتسع 

لیشمل حالات لا منتھیة من النزاعات الدولیة أو الداخلیة، كما لا یشترط خلافا للعدوان و الإخلال بالسلم أن یكون 

مصادر تھدید أمن جانبا واسعا من سلوك الدول ومنعن عملیات عسكریة، فھي تشملبالضرورةئا متأنیا أو ناش

لمجلس الأمن إمكانیة التوسع في المجتمع الدولي واستقراره، إن فكرة تھدید السلم و الأمن الدولیین ھي التي أتاحت 
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الأممفي فكرة المصلحة ذاتھا لدى منظمةتفسیر فكرة السلم و الأمن الدولیین، وھو ما أدى بالنتیجة إلى توسیع

للالتزامات الدولیة الحجة من الخروقات الجسیمة الأمنو تصرفاتھا، فقد جعل مجلس لأعمالھالغایات مباشرتھا 

على العموم، مثل تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة وتحریم الإبادة الجماعیة و الفصل العنصري و 

الأمن الدولیین، كما ان صالحا لتھدید السلم و أساساو الجسیمة لحقوق الإنسان الأساسیة، الانتھاكات الواسعة

مصادر تھدید السلم و الأمن الدولیین لا تنحصر إذا في أوضاع دولیة أو عابرة لحدود الدول فقط، فقد تكون متعلقة 

.بسلوك الدولة ذاتھا فوق إقلیمھا و في مواجھة الموجدین فوق إقلیمھا

المتخذة وفقا لأحكام الفصل السابع من قراراتھمجلس الأمن حرص في العدید من أنیلاحظ من جھة أخرى 

من المیثاق، حیث عمل 42و41المیثاق المتضمنة اتخاذ عدد من التدابیر القمعیة على عدم الإشارة إلى المادتین 

شائعا و مألوف في سائر أیضاح ھذا السلوك المجلس إلى تضمین قراراتھ إشارة عامة للفصل السابع فحسب، و أصب

و تفسیره لسلطتھ في التوصیف نحو عدم التقید بالشكلیات  والحرفیات الأمنالقرارات المتشابھة، فممارسة مجلس 

و المباني وكان بالألفاظفالمجلس لم یھتم بموجبھا،وعدم الحرص على الإشارة للمواد التي یصدر المجلس قراراتھ 

.منصبا على المقاصد و المعانيجل اھتمامھ

.القیود الواردة على سلطة مجلس الأمن التقدیریة:ثانیا

:التوصیف أن تكون خاضعة لعدد من الضوابط أوفي التكییف الأمنتقتضي لسلطة مجلس 

أن یفوض سلطة استخدام الأمنعملیة التكییف بالموضوعیة و التجرد فإذا كان لمجلس تتصفأنیجب - 1

أن الأحوالالمتحدة في بعض الحالات، فلا یمكنھ بأي حال من الأممفي الأعضاءة العسكریة إلى الدول والق

.186-187ص[22]من المیثاق39یفوض سلطة التكییف الممنوحة لھ بمقتضى المادة 

دة في الفصل لابد منھا لاتخاذ أي تدبیر من تدابیر القمع الوارالأمنتعد عملیة التكییف التي یقوم بھا مجلس 

المنصوص علیھ في الأوضاعالسابع، بما فیھا استخدام القوة العسكریة، یستنتج من أن وجود أي وضع من 

من المیثاق ھو علة وجود الفصل السابع، فھذا الأخیر یدور وجودا وعدما من الناحیة العملیة مع 39المادة

م ألا یخل تفویض سلطة التكییف إلى إحدى الدول ، ث39المشار إلیھا في المادة الأوضاععلتھ وھي قیام احد 

المتحدة و في الأممأو أكثر أو إلى إحدى المنظمات الإقلیمیة بمقتضیات التوازن المؤسسي المقرر في میثاق 

یؤكد أخرالغایة ذاتھا التي جرى تبني نظام الأمن الجماعي من أجلھا، یضاف إلى الاعتبارات السابقة بسبب 

بالتفویض، ألا وھو أن عملیة التكییف المسبق من جانب لمجلس بتفویض سلطتھ الخاصةعدم جواز قیام ا

من المیثاق ھي التي تمیز الاستخدام المنفرد للقوة من 39للنزاع أو الوضع سندا لأحكام المادةالأمنمجلس 
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.187ص[22]الاستخدام الجماعي للقوة إن جرى عن طریق التفویض

رطا أساسیا لممارسة الدول الدفاع الشرعي إذا كان ناشئا عن أحد الأوضاع الواردة لا تعد عملیة التكیف ش- 2

المنشئ لحق في ممارسة الدفاع الفعلھو -من المیثاق، فقد یصادف أن یكون الھجوم المسلح39في المادة 

ي تتمكن كمنطویا على عدوان أو إخلال بالسلم و الأمن الدولیین أو تھدید لھما، ولا یشترط–الشرعي 

بتوصیفھ ضمن أحد الأوضاع الأمنالدولة المتعرضة للھجوم من رده دفاعا عن نفسھا أن یقوم مجلس 

42القوة المستوجب تكییفا لھذا ھو الذي یجري في إطار المادةفاستخداممن المیثاق 39المدرجة في المادة

.من المیثاق51لا في إطار المادة

من المیثاق، یجب أن یكون 39ة سلوك دولة ما وتصنیفھ تحت مظلة المادةمن إدانالأمنحتى یتمكن مجلس - 3

.117ص[26]عامة و مشتركة من قبل جماعة الدول بعمومھالإدانةھذا السلوك محلا 

المتحدة، فالدول الأمممن میثاق 42و الثانیة من المادة الأولىیستنتج ھذا القید ضمنیا من نص الفقرتین 

الأمن بالتبعات الرئیسیة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین تحقیق المتحدة عھدت إلى مجلس الأممالأعضاء في 

المتحدة ومبادئھا، فالمنظمة العالمیة ھدفھا الأمملغایات السرعة و الفعالیة، و یقوم المجلس بھذه التبعات وفقا لمقاصد 

من الأولىالمشتركة فھي ملزمة بمقتضى المادة تحقیق العدل و عدم استخدام القوة المسلحة في غیر المصلحة 

ضوءا الأمنفلیس المقصود إعطاء مجلس علاقات الودیة بین الأمم، المیثاق بتحقیق التعاون بین الشعوب و إنماء ال

.أخضر یعمل على ھواه وفقا لرغبات الدول القویة داخلھ و لمصالحھا الشخصیة

المجلس الآن یقوم بعد انتھاء الحرب الباردة، فأصبحالأمنن قبل مجلس لم یحترم مالأخیرالقید أنیمكن القول 

منطویة على تھدید للسلم و الأمن الدولیین مع أن غالبیة الدول لا تشاطره الرأي بأنھابتوصیف بعض الأوضاع 

ذا ، فقد وضع ھ1991الذي أنھى الحرب بین العراق وقوات التحالف عام [27]678نفسھ، ومن ذلك القرار 

النار مع العراق وقد صدر إطلاقعدد من الالتزامات و الشروط بغیة وقف 1991أفریل 03القرار الصادر في 

من ) ه ( القرار، فقد تضمن ھذا الجزء قانونیة ھذاالسابع من المیثاق، حیث ثارت شكوك واسعة حول للفصلاستنادا 

من 22عن احتلالھ الكویت، كما أوضح القرار في الفقرة إلزام العراق بدفع تعویضات عن الإضرار الناشئةالقرار

منھ أن رفض العراق دفع ھذه التعویضات یشكل تھدیدا للسلم إن تفسیر كھذا لفكرة السلم لیس مسوغا و ) و( الجزء 

. لا یتعلق حقیقة بما ھو مستقر في المجتمع الدولي بشأن ھذه الفكرة

ضة علیھ تعد عملا یھدد السلم أو یخل بھ أو عمل عدواني، وھو ما إذا ما قرر مجلس الأمن أن الحالة معرو
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یجب أن یصدر بھ قرار بأغلبیة تسعة من أعضائھ من بینھم أعضاء الدول الدائمة فیھ لأن الأمر یعد مسألة من 

.المسائل الموضوعیة جاز لمجلس الأمن  أن یصدر ما یراه من توصیات أو یتخذ ما یراه من تدابیر

التدابیر التي یتخذھا مجلس الأمن وفقا للفصل السابع.2.2.1.1

التي یستطیع مجلس الأمن اتخاذھا لمواجھة للتدابیریضمن الفصل السابع من المیثاق النصوص المتضمنة 

س أولا و السلم الدولیین أو لقمع العدوان ویلاحظ أن اتخاذ ھذه التدابیر مشروط بان یقدر المجلالأمنخطر تھدید 

و السلم الدولیین أو وقوع عدوان، فإذا قرر ذلك فإن مواد الفصل السابع قد أعطت لھ سلطات الأمنتحقیق تھدید 

.خطورة الحالة، و ما یكفل إزالة الخطر أو قمع العدوانیلائمتتفاوت في خطورتھا لتتخذ منھا ما 

.التدابیر المؤقتة:أولا

لمتحدة التدابیر المؤقتة، حیث نصت على أنھ منعا لتفاقم الموقف، لمجلس من میثاق الأمم ا40تناولت المادة 

، أن یدعو المتنازعین للأخذ بما یراه 39الأمن، قبل أن یقدم توصیاتھ أو یتخذ التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

ذه التدابیر المؤقتة بحقوق ضروریا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتة، ولا تخل ھذه التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین بھ

عین بھذه التدابیر المؤقتة وعلى مجلس الأمن أن یحسب لعدم أخذ المتناز، المتنازعین و مطالبھم أو بمركزھم

فإن التدابیر المؤقتة تھدف إلى منع تفاقم الموقف، دون أن یؤثر على مراكز الخصوم، ولا تخضع ھذه حسابھ،وعلیھ

1973الصادر في عام 338س الآن إلى وقف إطلاق النار مثلما حدث في القرار رقم التدابیر للحصر، فقد یدعو مجل

في مشكلة الشرق الأوسط حیث دعا مجلس الأمن الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وقد یكون أمرا بانسحاب القوات 

حدود ما قبل أغسطس الخاص بانسحاب القوات العراقیة إلى660المتحاربة من مناطق النزاع مثلما حدث في القرار 

، وقد تكون المطالبة بالتفاوض من أجل حل النزاع كما حدث في نفس القرار، فھذه القرارات قد تأخذ صور 1990

283-284. ص[24]كثیرة ولكن الضابط الذي یحكمھا ھو أنھا لا تخل بحقوق المتنازعین

إلى الأطراف المتنازعة للأخذ بما المجلسعوة من یرى أغلبیة الفقھاء أن ھذه التدابیر غیر ملزمة لأنھا مجرد د

[28]یراه من تدابیر مؤقتة و الدعوة بطبیعتھا غیر ملزمة، فقد یستجیب لھا الطرف المدعو أم لا حسبما یراه

133-134. ص

یحسب لعدم أخذ المتنازعین بھذه التدابیر المؤقتة أنمجلس الأمنمن المیثاق، على 40ن في المادة یلاحظ أ
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عندما یقرر تدابیر لاحقة عدم استجابة أحد الأطراف أو الجمیع اعتبارهیستفاد منھ أن المجلس سوف یضع في حسابھ،

لیھ، فإذا لم تكن ملزمة فلماذا یأخذ المجلس في للتدابیر المؤقتة، وھذا یستفاد منھ أن ھذه التدابیر ملزمة لمن توجھ إ

ضد الطرف غیر 42، 41فیما یتخذ من تدابیر طبقا لنص ،التدابیراعتباره عدم أخذ المتنازعین أو أحدھم لھذه

.المستجیب للتدابیر المؤقتة، فھذه التدابیر ملزمة للأطراف الموجھة إلیھم

بالتدابیر المؤقتة أي إجراء لیس من شانھ أن یحسم الخلاف بین الأطراف المتنازعة، ولیس من شانھ أن یقصد

وقف إطلاق النار، وقف العملیات :، وعلى سبیل المثال 463ص[19]ؤثر على مطالبھمیخل بحقوق المتنازعین أو ی

العدائیة، الدعوة إلى إبرام اتفاقات ھدنة، سحب القوات النظامیة و الوحدات العسكریة، نزع تسلیح بعض المناطق، 

راء من شأنھ الإضرار بسیادة أو الامتناع عن تزوید الفرقاء بالأسلحة و العتاد الحربي، و الامتناع عن اتخاذ أي إج

91. ص[07]استغلال أو السلامة الإقلیمیة لأیة دولة

.التدابیر غیر العسكریة:ثانیا

من المیثاق التدابیر غیر العسكریة، حیث نصت على أنھ لمجلس الأمن أن یقرر ما یتخذه من 41تناولت المادة

نفیذ قراراتھ، ولھ أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لت

التدابیر، ویجوز أن یكون من بینھا وقف الصلات الاقتصادیة و المواصلات الحدیدیة و البحریة و البرقیة اللاسلكیة 

.و غیرھا من وسائل المواصلات وفقا جزئیا أو كلیا و قطع العلاقات الدبلوماسیة

تضح أن ھذه التدابیر لا تقع تحت حصر، وأن ما ورد في المادة على سبیل المثال لا الحصر، من ھذه المادة ی

ولكن الضابط الممیز لھا ھو أنھا تدابیر لا تتطلب استخدام القوات المسلحة أي تدابیر غیر عسكریة، و تعد التدابیر 

نھ ما من دولة مھما عظم شأنھا و كثرت الاقتصادیة ذات أثر كبیر على الدولة المقررة ضدھا ھذه التدابیر، إذ أ

221. ص[29]مواردھا یمكنھا أن تقاوم مقاطعة اقتصادیة منظمة تشترك فیھا مجموعة كبیرة من الدول

ومن قبیل ھذا النوع من التدابیر ما قرره مجلس الأمن ضد نظام الأقلیة العنصریة في رودیسیا الجنوبیة، وما 

.قرره ضد لیبیا بسبب أزمة لوكاربيقرره ضد جنوب إفریقیا، وما 

.التدابیر العسكریة:ثالثا

أن التدابیر المنصوص الأمنمن المیثاق على أنھ إذا رأى مجلس 42نصت على ھذا النوع من التدابیر المادة 

البریة لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم تف بھ، جاز لھ أن یتخذ بطریق القوات الجویة أو البحریة أو41علیھا بالمادة
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من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم و الأمن الدولیین أو لإعادتھ إلى نصابھ، و یجوز أن تتناول ھذه الأعمال المظاھرات 

.بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة للأمم المتحدةالأخرىو الحصر و العملیات 

من 42ھا، فھل یلجا إلى استخدام القوة طبقا لنص المادة كانت ھذه التدابیر التي یمكن لمجلس الأمن اتخاذإذا 

.المیثاق مباشرة دون اللجوء أولا إلى التدابیر المؤقتة غیر العسكریة؟

ذھب رأي إلى أن مجلس الأمن غیر ملتزم باللجوء إلى التدابیر غیر العسكریة أولا، بل أن لھ الحریة الكاملة و 

ة و التي یقع علیھا اختیاره لمواجھة الموقف، وعلى ذلك فلھ أن یلجأ إلى التدابیر المطلقة في اتخاذ التدابیر المناسب

، حیث أن المیثاق لم 42، 41العسكریة مباشرة بمعنى آخر، فإن مجلس الأمن غیر ملوم بالتتابع الوارد في المواد 

.1004ص[30]یفرض على المجلس اتخاذ التدابیر غیر العسكریة في الأزمة الكوریة

ذھب رأي آخر إلى أنھ على الرغم من أن مجلس الأمن لھ السلطة التقدیریة المطلقة في الاختیار بین المادتین و

أي بین التدابیر غیر العسكریة و التدابیر العسكریة، إلا أنھ علیھ أولا أن یلجا إلى التدابیر المؤقتة طبقا لنص 41،42

.97ص[31]العسكریةمن المیثاق قبل اللجوء إلى التدابیر40المادة 

أن یلجأ أولا إلى التدابیر غیر العسكریة فإن لم تجد تلجا إلى التدابیر الأمنذھب رأي ثالث إلى أنھ على مجلس 

، إذ أن تنفیذ التدابیر الأمنالتدابیر العسكریة قد یعرقل أعمال مجلس إلىالعسكریة، وذلك على أساس أن اللجوء 

یختلف والأمرو الدول المعنیة وھذه الاتفاقات لم تتم إلى الآن، الأمنات بین مجلس العسكریة تتطلب وجود اتفاقی

.أولا إلى اتخاذ التدابیر غیر العسكریةالأمنبالنسبة للتدابیر غیر العسكریة، فمن الأفضل أن یلجا مجلس 

[32]قوبات غیر عسكریةباتخاذ تدابیر مؤقتة ثم اتخذ قراراتھ بتوقیع عالأمنففي الأزمة العراق بدأ مجلس 

ضد العراق ثم اتخذ القرارات المتعلقة بالتدابیر العسكریة، و في أزمة ھایتي قرر مجلس الأمن اتخاذ تدابیر 650ص

.غیر عسكریة قبل أن یقرر التدابیر العسكریة ضد الانقلاب في ھایتي

إلى التدابیر المؤقتة أو التدابیر غیر فلم یحدث أن قرر مجلس الأمن تدابیر عسكریة مباشرة قبل أن یلجأ أولا 

العسكریة، وذلك لما تنطوي علیھ التدابیر العسكریة من خطورة كبیرة و على آثار تدمیریة كثیرة على الدولة الموجھة 

.إلیھا
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في الحصول على القوات المسلحة التي تعمل تحت قیادتھ لھا و الأمنوسائل مجلس 47إلى43بینت المواد من 

على التزام تنص45، 44، 43، و الواقع أن ھذه المواد لم تطبق من الناحیة العملیة ، فالمواد لھذه القواتتوجیھھ 

اتفاقیات تبین عدد القوات اللازمة ودرجة - 1945وھذا یرجع لعام -الدول الأعضاء بان تبرم بأسرع وقت ممكن

استخدام القوة المسلحة للحفاظ على الأمن و الخ متى رأى المجلس المذكور ضرورة...استعدادھا و أماكن تجمعھا

السلم الدولیین، كما نصت أیضا على إنشاء ھیئة أركان مكونة من رؤساء أركان حرب قوات الدول الأعضاء الخمس 

.الدائمة في مجلس الأمن تعمل تحت إمرة مجلس الأمن

صدور میثاق الأمم المتحدة، إذا لم تبرم على أن الالتزامات الواردة في المواد المذكورة لم تر النور بعد، منذ

حتى الآن اتفاقیات بین الدول الأعضاء و بین مجلس الأمن بشأن ھذه القوات المحاربة، ولعل ذلك راجع بالدرجة 

إلى عدم اتفاق الدول الأعضاء الدائمة على صیغة ملائمة لإنشاء مثل ھذه القوات، وھذا ما یجعل النصوص الأولى

.355-356ص[19]لى ورقالمذكورة حبر ع

صلاحیات الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین.2.1

یدخل في نطاق أمرتعتبر الجمعیة العامة ندوة مداولة و مناقشة الأمم المتحدة، ومن حقھا أنتناقش أیة مسالة أو 

أو مجلس أن توصي أعضاء المنظمةالمتحدة أو یتصل بصلاحیات جھاز من أجھزتھا أو بوظائفھ، الأمممیثاق 

.بھ المادة العاشرة، وھذا ما جاءتالأموركلیھما بما  تراه في تلك المسائل و أوالأمن

كما نجد أن للجمعیة العامة حریة المناقشة على اعتبار أن ھذه الشؤون ھي من المسائل التي تدخل في نطاق 

.المیثاق الأممي

صي باتخاذ التدابیر لتسویة أي وضع مھما یكن منشؤه تسویة سلمیة متى كما للجمعیة العامة، كذلك أن تو

قد یضر بالرفاھیة العامة لو یعكر صفو العلاقات الودیة بین الدول، ویدخل في ذلك الأوضاع أن ھذا الوضعرأت

أعمال الناشئة عن انتھاك أحكام المیثاق، وفي كل مرة تعرض فیھا على الجمعیة مسالة تقتضي اتخاذ عمل من 

وحده المتخصص باتخاذ قرارات في ھذا الشأن وعندما لأنھالأمنعلى مجلس المنع، أو القمع یجب علیھا إحالتھا

یباشر المجلس وظائفھ بصدد نزاع أو وضع ما، فلیس للجمعیة أن تقدم أیة توصیة في شأن ھذا النزاع أو الوضع إلا 

.إذا طلب المجلس منھا ذلك
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التي تمیز المیثاق الأممي عن عھد العصبة مفھوم فصل السلطات بین الجمعیة العامة و و من الملامح البارزة

، فعھد العصبة لم یتمكن من إقرار حد فاصل بین اختصاصات الجمعیة و اختصاصات المجلس، الأمنمجلس 

على أن لكلیھما حق فخول للجمعیة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المیثاق صلاحیات متشابھة للمجلس فتنص

تقسیم العمل و تحدید مبدأنشاط العصبة أو تؤثر في سلام العالم، فأغفل بذلك مسالة تدخل في دائرةأیةمعالجة 

.الاختصاص

ممي في تلافي ھذا النقص فوزعوا العمل و الاختصاص بشكل واضح بین الجمعیة رغب واضعو المیثاق الأ

لأمن الوكیل المسؤول الذي ینوب عن الدول الأعضاء یھتم بمعالجة الشؤون العامة و المجلس، وجعلوا من مجلس ا

، أما الجمعیة فتشرف على الأمنالسیاسیة ومسائل الأمن و یختص وحده بتقریر ما یراه مناسبا بحفظ السلام وصون 

إلا أنھ قامت شؤون المنظمة العالمیة وتضطلع بالأعباء المختلفة في سائر المیادین الاقتصادیة و الاجتماعیة

الجمعیة العامة بثورة في ھذا الصدد أسفرت عن تعدیلھا بشكل تدریجي متزاید على اختصاصات مجلس الأمن 

والیونانیة و إنشاؤھا الجمعیة الصغیرة وحلولھا محل مجلس بالمسالتین الاسبانیة1950- 1946فاھتمامھا ما بین 

المعروف باسم الاتحاد من ) 5(377م المتحدة وصدور قرار الأمن كجھاز مسؤول عن المسألة الكوریة یمثل الأم

.اجل السلام

بین المعسكرین بعد الحرب العالمیة الثانیة كانت عنصرا مھما في اندلعتیرى البعض أن الحرب الباردة التي 

طھ ولم نشافشل الأمنإقرار ھذا التطور، فھذه الحرب تجلت في الصراع الذي دار بین الطرفین في أروقة مجلس 

بالعمل على تحویل إلاسابقامن سبیل للتخلص من تصرفات الإتحاد السوفیتيلایات المتحدة الأمریكیةتجد الو

السوفیتي فیھا الإتحادوالتي لا یتحكم بالأغلبیةإلى الجمعیة العامة التي تصدر قراراتھا الأمناختصاصات مجلس 

رض أخذت الو،م، أ المبادرة في إقرار مشروع الإتحاد من أجل و تحقیق لھذا الغالأعضاءإلا بأقلیة ضئیلة من 

.السلام

إلى رغبة الأمنإلى الجمعیة في مجال حفظ السلم و الأمنویعزو البعض الآخر تحویل الوظائف من مجلس 

الدولیة الدول الأعضاء في تطویر نظام المیثاق لتتمكن المنظمة العالمیة من مجارات التیارات الجدیدة في العلاقات 

.و تلبیة الحاجات المتجددة للعالم

فریق آخر أن التطور الذي حصل لم یكن إلا تعبیرا عن میل الدول الصغرى التي تشكل الغالبیة مكانة ویرى

جمعیة العامة تجاه مجلس الأمن، وذلك لان الجمعیة تتجلى فیھا مساواة ھذه الدول بغیرھا من دول العالم و ھي ال
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.یة في متناول یدیھا للتأثیر في الشؤون العالمیةالوسیلة الرئیس

أصبح بإمكان الجمعیة العامة أن تحل محل مجلس الأمن عند عجزه أن تجتمع بناءا على طلب الأغلبیة فیھا أو 

.بناءا على طلب التسعة من مجلس الأمن من خلال ما یسمى بقرار الإتحاد من أجل السلام

ضع عملیة الجمعیة و المجلس على قدم المساواة وأكد حق الجمعیة في فقرار الاتحاد من أجل السلام و

.الاضطلاع بمسؤولیة المحافظة على السلم والأمن الدولیین

سأتناول صلاحیات الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین في المطلب الأول تنظیم عمل 

ات الجمعیة العامة بحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة المتحدة، وفي المطلب الثاني اختصاصللأممالجمعیة 

.وفي المطلب الثالث مدى اختصاص الجمعیة العامة باتخاذ التدابیر القمعیة

تنظیم عمل الجمعیة العامة للأمم المتحدة.1.2.1

ا تضم في عضویتھا كل تعد الجمعیة العامة للأمم المتحدة الجھاز الرئیسي للأمم المتحدة، وھي تعد كذلك لكونھ

.[34]الدول الأعضاء، وھي الجھاز الوحید الذي تشترك في عضویتھ جمیع الدول

98ص[35]المتحدةالأممإلى أن المیثاق خولھا صلاحیات شاملة تحیط بكل ما یدخل في نشاط بالإضافةھذا 

بسلطة تشریعیة حقیقیة تتمتعلمي، وإن لم و المراقبة و المناقشة، وھي بمثابة برلمان عاللإشراففھي الھیئة العلیا 

.128ص[02]العام في المسائل الدولیةالرأيمنبر عام للتعبیر عن الوعي العالمي أو الأقلفھو على 

وللتدلیل على أھمیة وفاعلیة دور الجمعیة العامة، ألزمت المادة الخامسة عشرة مجلس الأمن و الفروع الأخرى 

تقدیم تقاریر تسویة للجمعیة العامة حول نشاطاتھا و الإجراءات التي اتخذنھا من أجل تحقیق للأمم المتحدة التابعة

.أھداف المنظمة

أحكام التصویت : تشكیلھا و ادوار انعقادھا و الفرع الثاني:سأتناول تنظیم عمل الجمعیة العامة في الفرع الأول

.داخلھا
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دھاتشكیل المعیة العامة و أدوار انعقا.1.1.2.1

المتحدة، الأممو كرسھ میثاق –بوجھ عام -یعد تشكیل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ترجمة حقیقیة لما أخذ بھ

الجمعیة العامة تتألف من جمیع أعضاء ونقصد بھ مبدأ المساواة، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة على أن،

.الأمم المتحدة

المتحدة، فوق أنھ یحترم مبدأ المساواة ، فإنھ یعد في الأممفي الأعضاءمثیل بین الدول إن تحقیق المساواة في الت

في تشكیل المبدأالوقت نفسھ محاولة لتحقیق قدر من التوازن في تكوین و توجیھ الأمم المتحدة حیث لا یتم الأخذ بھذا 

.الأمنمجلس 

ھاز، فھذا الأخیر غیر دائم الانعقاد و بالتالي فغن كل ینبع تنظیم عمل الجمعیة العامة في ضوء طبیعة ھذا الجو

.276ص[01]المسائل التي تتعلق بالتنظیم ترتبط بھذه الطبیعة

.تشكیل الجمعیة العامة: أولا

تمثیل تتكون الجمعیة العامة وفقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة من جمیع الدول الأعضاء في المنظمة و یجري 

، 25(ھذا الجھاز على قدم المساواة، فلكل دولة عدد من الممثلین لا یتجاوز خمسة، وكما أجازت الموادالدول فيكافة

الداخلیة للجمعیة العامة تعین خمسة مندوبین احتیاط ، وعدد غیر محدد من الخبراء و اللائحةمن ) 33، 26

ترشیح رئیس وفد الدولة في الجمعیة ، إلا بناء على الأصلي،ولا یحل العضو الاحتیاط محل العضو المستشارین

في الجمعیة العامة یبدو نابع من حاجة عملیة، فنشاط الجمعیة العامة الأعضاءالعامة، و الواقع أن تعدد مندوبي الدول 

الأعضاء قد تمارسھ بذاتھا أو عن طریق أجھزة فرعیة أو لجان تابعة لھا، ومن خلال تعدد الممثلین یمكن للدول 

عمل ھذه الأجھزة و اللجان و ربما أدرك واضعو المیثاق أن عدد الأعضاء الأصلین في الجمعیة العامة المشاركة في 

قد لا یكفي لسد نشاط الجمعیة وأجھزتھا وفروعھا أو احتیاطا لحالات عجز الأعضاء الأصلین عن ممارسة مھام 

.101-102ص[35] )إضافیین(عملھم أجازت اللائحة الداخلیة تعیین أعضاء احتیاط 

مین العام لألالأعضاءكما تقوم لجنة وثائق الاعتماد بفحص أوراق اعتماد ممثلي الدول التي تقدمھا الدول 

للجمعیة العامة التي تمتلك وحدھا سلطة البت في شرعیة تمثیل كل وفد في حالة الشك بشأنھاللھیئة، وتقدم تقریرھا 
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.185ص[36]في صحة تمثیلھ لدولة ما

صر المساواة في ھذا الجھاز على عدد الممثلین للدول فحسب، بل تمتد إلى عدد الأصوات التي تمتلكھا ولا یقت

.[37]ھا أو قدرتھا الاقتصادیة و البشریةمبغض النظر عن عدد ممثلیھا أو حجكل دولة، فلكل دولة صوت واحد

رعیة تابعة لھا أو اللجان المختلفة التي فنشاط الجمعیة العامة قد تمارسھ بذاتھ، وقد تمارسھ عن طریق أجھزة ف

.357ص[19]توزع علیھا العمل في مختلف قطاعات النشاط

:لجان الجمعیة العامة- أ

من اللائحة الداخلیة للجمعیة ) 98(من المیثاق و المادة الثامنة و التسعون) 22(خولت المادة الثانیة و العشرون

من اللائحة الداخلیة لجان ) 104(كما خولت المادة الرابعة بعد المائة إنشاء ما تراه ضروریا لقیامھا بوظائفھا

.دائمةأخرىالجمعیة العامة تشكیل ما تدعو إلیھ الحاجة من اللجان الفرعیة و تنقسم اللجان إلى لجان مؤقتة و 

:لجان مؤقتة- 1

مھام التي أنشأت من أجلھا بعد إنجاز المھام خاصة مؤقتة، ویجري حل ھذه اللجانلأداءتنشأ ھذه اللجان 

:لجان دائمة- 2

.113-114ص[35]تنقسم ھذه اللجان إلى لجان موضوعیة و أخرى إجرائیة

:اللجان الموضوعیة-

من اللائحة الداخلیة بحیث تختص ھذه اللجان بتسھیل إنجاز و 111وھي سبع لجان، وأشارت إلیھا المادة 

:تحقیق أھداف الأمم المتحدة وھي

لجنة السیاسیة و الأمن و مھمتھا بحث المسائل السیاسیة و المتعلقة بالأمن بما فیھا في ذلك : نة الأولىاللج-

تنظیم التسلح و كذلك مسائل العضویة، وتقاسم مھام ھذه اللجنة لجنة أخرى وھي اللجنة السیاسیة الخاصة، 

.وھي تعتبر إحدى اللجان السبع الرئیسة

ؤون الاقتصادیة و المالیة و مھمتھا دراسة كافة النواحي الاقتصادیة و المالیة لام لجنة الش: اللجنة الثانیة-

.المتحدة

.الإنسانیةھي اللجنة الاجتماعیة و الثقافیة و : الجنة الثالثة-

بالحكم الذاتي إلى جانب الأقالیم الموضوعة الأقالیمشؤون لجنة الوصایة و تشمل اختصاصھا : اللجنة الرابعة-

.لوصایةتحت ا

.وھي لجنة الشؤون الإداریة و شؤون المیزانیة: الخامسةاللجنة-
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وھي لجنة القانونیة وتختص بكافة الشؤون القانونیة والدستوریة التي تھم المنظمة وتدخل في : جنة السادسةلال-

. اختصاصھا

باستثناء [38]مذكورة سابقاجمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممثلة بعضو واحد لكل منھا من اللجان ال

.223ص[39]تنتخبھم الجمعیة العامة) 34(اللجنة القانونیة المكونة من أربعة و ثلاثین خبیرا 

تقوم كل لجنة بانتخاب رئیس ونائب للرئیس ومقرر، وتعقد ھذه اللجان اجتماعا خلال جلسة الاقتراع ما لم 

.[40]الداخلیة حضور الأغلبیةاللائحةتوجب 

العمل على أن تحیل الجمعیة العامة كل مسالة من المسائل الواردة في جدول أعمالھا إلى إحدى اللجان جرى

إلى لجنة مشتركة أو إلى لجنة خاصة تنشا خصیصا لبحث ھذه اللجان مقترحاتھا إلى الجمعیة لتنظر فیھا  الأساسیة أو  

أن لا حاجة رأتإذا ة أي مسالة على اللجان المختصة بكامل ھیئتھا مع ملاحظة أن الجمعیة العامة غیر ملزمة بإحال

.142-143ص[35]لھذه الإحالة

:اللجان الإجرائیة-

:أنشأت الجمعیة العامة لجنتین لمباشرة الإجراءات وھما

:لجنة فحص وثائق الاعتماد-

ور من أدوار انعقادھا تنتخبھم الجمعیة العامة بناءا على ترشیح رئیسھا في بدایة كل دأعضاءتتألف من تسعة 

اعتماد ممثلي الدول في الجمعیة العامة و إعداد تقریر عن نتائج عملھا بفحص أوراقو تختص ھذه اللجنة 

.یقدم إلى الجمعیة العامة

:التوجیھیةاللجنة العامة أو -

.ةومن نواب الرئیس ومن رؤساء اللجان الموضوعیة السبع الرئیسیتتألف من رئیس الجمعیة العامة

:وتجدر الإشارة إلى وجود لجان استشاریة و ھذا ما جاءت بھ اللائحة الداخلیة للجمعیة العامة و نذكر منھا

عشر عضوا من بینھم اثنياللجنة الاستشاریة للشؤون الإداریة و الشؤون المالیة، وتتكون ھذه اللجنة من -

الجمعیة العامة على أساس الخبرة و التوزیع ثلاثة على الأقل من الخبراء المالیین ذوي الشھرة تنتخبھم 

تختص ھذه اللجنة ،[41]إعادة انتخاب نفس الأعضاءالجغرافي، ولمدة ثلاث سنوات و للجمعیة العامة

بدراسة میزانیة المنظمة و مساعدة اللجنة الرئیسیة المختصة بالشؤون الإداریة وشؤون المیزانیة، وعلیھا 

انیة العام المقبل وحسابات العام المالي المنصرم، كما تختص بدراسة أیضا تقدیم تقریر مفصل عن میز

میزانیات الوكالات المتخصصة وبصفة عامة تنظر في كل ما تحیلھ علیھا الجمعیة العامة من مسائل تتعلق 
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.[42]بالمیزانیة و شؤونھا المالیة

ارھم الجمعیة العامة مراعیة في ونجد لجنة الاشتراكات و التي تتكون ھذه اللجنة من عشرة أعضاء تخت-

، ومدة العضویة في ھذه اللجنة ثلاث [43]اختیارھا اعتبارات الخبرة و التخصص و التوزیع الجغرافي

.سنوات، و للجمعیة العامة إعادة انتخاب من انتھت ولایتھ لفترة أخرى

توزیع نفقات المنظمة بین الدول كما تختص ھذه اللجنة بتقدیم المشورة إلى الجمعیة العامة في كل ما یتعلق ب

.الأعضاء وعلى أساس القدرة المالیة لكل منھا

أكثر من ھذا تنشئ الجمعیة العامة من وقت لأخر ما تراه ضروریا من اللجان و الفروع الثانویة التي تساعدھا 

یر قواعد القانون الدوليین و تطوفي مباشرة وظائفھا من أمثلة ذلك لجنة القانون الدولي التي عھد إلیھا مھمة تدو

وكذلك الفرع المسمى بالجمعیة الصغیرة الذي أنشأتھ لكي تعمل باستمرار وتستطیع مناقشة ما قد یثور من المسائل 

وبخاصة فیما یتعلق بالسلم و الأمن الدولیین، فیما بین دورات انعقاد الجمعیة لكن ھذا الفرع لا وجود لھ من الناحیة 

.وجوده القانونيالعملیة رغم استمرار 

ھذا إلى جانب لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمیة لقاع البحار و الفضاء الخارجي لإعداد الدراسات و 

.143-144ص[45]المشروعات الخاصة بتعدیل و تطویر قوانین البحار و الفضاء

:رئاسة الجمعیة العامة-ب

.یسا لھاتختار الجمعیة العامة في كل دور انعقاد لھا رئ

:إدارة الجمعیة- 1

تنص المادة الواحدة و العشرون من المیثاق على أنھ تضع الجمعیة العامة لائحة إجراءاتھا وتنتخب رئیسھا 

لكل دورة، على ذلك أن رئاسة الجمعیة العامة رئاسة دوریة تبدأ من بدایة كل دورة انعقاد و تنتھي بنھایتھا، 

.ادة انتخاب الرئیس لأكثر من دورة واحدةولم یشر النص إلى مدى إمكانیة إع

ذلك طالما أن النص جاء مطلقا، و المطلق یجري على إطلاقھ جرى العمل على ألا یكون الرئیس ونرى إمكانیة

للجمعیة العامة، قد نصت على أن یكون للرئیس سبعة عشر اللائحة الداخلیةمن بین ممثلي الدول الكبرى، وكانت 

:ین على أساس المعیار الجغرافي وعلى النحو التاليمنتخبا موزعنائبا

خمسة نواب من الدول  الأسیویة، خمسة نواب من الدول الخمس دائمة العضویة، وثلاث نواب من دول أمریكا 
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.[46]اللاتینیة وثلاث نواب من دول أوربا الغربیة ونائبان من دول أوربا الشرقیة

و ھناك ملاحظة تتعلق بالتفرقة بین الأعضاءو یقوم بالتوفیق بین الدول یدیر المناقشات حیثوللرئیس دور ھام 

عكس الحال بالنسبة لنوابھ حیث ھ لدى رئاسة الجمعیة، ھذا بالرئیس و نوابھ، فالرئیس یتوقف عن تمثیل دولت

.یستمرون في أداء ھذه المھمة

[01]تمثیل دولھمئیس الجمعیة أي عدملتي یخضع لھا رأما بالنسبة لرؤساء اللجان فیخضعون لنفس القاعدة ا

.279ص

:اللغة الرسمیة في الجمعیة العامة- 2

:المتحدة وھيلأممالرئیسیة الأجھزةیمكن استعمال ست لغات رسمیة في 

.الانجلیزیة، الفرنسیة، الروسیة، الاسبانیة، الصینیة و العربیة

حیث اعتمدت 1973دیسمبر عام 18لمتحدة إلا في ولم تدخل اللغة العربیة كلغة رسمیة في أجھزة الأمم ا

استعمال اللغة العربیة كلغة رسمیة إلى جانب اللغات الرسمیة ) 28/د/3190(الجمعیة العامة قرارھا المرقم 

.104ص[35]1982ة للجمعیة في الأول من ینایر عام الأخرى، ولغة عمل الھیئات الفرعی

.عامةإجراءات العمل في الجمعیة ال: ثانیا

تنقسم دورات انعقاد الجمعیة العامة، كأي جھاز من أجھزة المنظمات الدولیة إلى دورات عادیة أخرى غیر 

عادیة، و اجتماعاتھا تسیر وفق نظام محدد في اللائحة الداخلیة لإجراءات الجمعیة العامة، ویخضع سیر العمل في 

.التي تمر بھا ھذه الموضوعاتالجمعیة إلى عدة ضوابط خاصة بعرض الموضوعات و المراحل 

:دورات الاجتماع داخل الجمعیة العامة و إدارتھا-أ

:أدوار انعقاد الجمعیة العامة- 1

افتتاح، ویتم [47]الجمعیة العامة لیست جھازا دائم الانعقاد، وإنما یجتمع في أدوار انعقاد عادیة مرة كل سنة

.، وتمتد لمدة ثلاثة أشھر94ص[36]ثاء الثالث من شھر سبتمبرالدورة العادیة للجمعیة كل سنة في یوم الثلا

341ص[48]ویتم انعقاد الجمعیة العامة في نیویورك، وإن كان یجوز عقد الدورات خارج مقر المنظمة

، بشرط بالتطبیق لقرار اتخذتھ الجمعیة العامة في دورة سابقة، أو بناء على طلب عضو من أعضاء الامم المتحدة
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ل إخطار قبل مائة و عشرین یوما من تاریخ الدورة، وبشرط موافقة غالبیة أعضاء المنظمة على ذلك خلال إرسا

.[46]ثلاثین یوما من إخطارھم

متى تقرر ذلك في دورة ) خاصة(إلى جانب أدوار الانعقاد العادیة، تجتمع الجمعیة العامة بادوار انعقاد استثنائیة 

، أو بناء على طلب الجمعیة الصغرى التي أنشأت بموجب قرار الجمعیة العامة 121ص[49]الانعقاد السابقة

.101ص[35]1947فبرایر عام 13بتاریخ 

:إدارة الاجتماعات- 2

الاجتماعات داخل الجمعیة العامة تسیر وفق نظام معین یحقق انتظام المناقشات و فعالیة نتائجھا، سواء كانت إن

.141-142ص[45]لقد أوضحت ھذا النظام اللائحة الداخلیة لإجراءات الجمعیةدوراتھا عادیة أو طارئة، و

یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإعداد جدول أعمال مؤقت للدورات العادیة، حیث یخطر الأمین العام الدول 

، أما الدورات [50]قلالأعضاء بجدول الأعمال المؤقت قبل الموعد المحدد لبدأ الدورة العادیة بستین یوما على الأ

الطارئة فلا یشمل جدول أعمالھا المؤقت إلا على المسائل الواردة في طلب الدعوة إلیھا، كما یشمل جدول الأعمال 

ولكل من الدول الأعضاء و الأمین العام والأجھزة الرئیسیة الأخرى للمنظمة ، [51]المؤقت ھذا على أمور معینة 

.[52]ل الأعمال، سواء قبل أو خلال انعقاد الدورة غیر العادیةطلب إضافة مسائل أخرى إلى جدو

تقوم الجمعیة العامة في بدایة كل من أدوار انعقادھا أو الطارئة بالنظر في جدول أعمالھا المؤقت أو تعدل أو 

.[53]تحذف أیا من المسائل الواردة فیھ

و إدارة النقاش فیھا وضمان اقتراح قواعد وتتمثل وظائف الرئیس في إعلان افتتاح الجلسات واختتامھا 

وطرح الأسئلة و إعلان القرارات التي تم اتخاذھا، و غیرھم الأعضاءالإجراءات وإعطاء حق الكلام لممثلي الدول 

وحل ما قد یثار من نقاط النظام واقتراح تحدید الوقت الممنوح لكل متكلم وعدد المرات التي یكون لكل شخص أن 

.ما أن لھ أیضا اقتراح وقف أو تأجیل المناقشة حول الموضوع محل البحثیتكلم فیھا، ك

:المراحل التي تمر بھا الموضوعات أمام الجمعیة-ب

المراحل التي تمر بھا الموضوعات داخل الجمعیة العامة تتأثر في الواقع بعاملین أساسین الأول یتمثل في 

.ة العمل داخل الجمعیةإجراءات الجمعیة ذاتھا، والثاني ینحصر في طبیع
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:إجراءات الجمعیة- 1

:ھيص[54]یمر العمل في الجمعیة في كل دورة بأربع مراحل

:مرحلة المناقشة العامة-

حیث تفتتح الدورة و یتم انتخاب الرئیس و لجنة فحص أوراق الاعتماد و انتخاب رؤساء اللجان، ونواب 

تبدأ خطب ممثلي أخیراو التمھیديظر في جدول الأعمال الرئیس وتشكیل اللجنة العامة التي تتولى الن

.الدول

:مرحلة إقرار جدول الأعمال-

یعرض في ھذه المرحلة تقریر اللجنة العامة عن جدول الأعمال حیث تقره الجمعیة العامة بعد إدخال أو 

الھیئة وأعمالھا العام عنالأمینحذف ما قد ترى ضرورة لإدخالھ أو حذفھ، وھذا التقریر یتضمن تقریر 

وكذلك الأجھزة و اللجان المختلفة عن الدورة السابقة وسواء الموضوعات الجدیدة المعروضة من مجلس 

أو الدول الأعضاء أو غیر الأعضاء، وفي ھذه المرحلة یتعین إقرار الموضوع المراد مناقشتھ و الأمن

.ا معینااتخاذ قرار بشأنھ وھو ما یقتضي من جانب من یھمھ الأمر سلوك

:مرحلة الدراسة-

وھي قد تقوم بھا الجمعیة العامة نفسھا كما قد تعھد بھا إلى لجنة من اللجان التابعة لھا لدراسة الموضوع 

وتقدیم تقریر عنھ، ودور من یھمھ موضوع معین یكون كبیرا في ھذه المرحلة حیث أنھ بقدر نجاحھ في 

یكون تأیید وجھة نظره وھو ما یحمل الظن بموافقة استغلال العوامل وظروف العمل داخل المنظمة 

.الجمعیة العامة على تقریر اللجنة بشأن ھذا الموضوع

:المرحلة النھائیة-

تتمثل في عرض الموضوع على الجمعیة للنظر في تقریر اللجنة و اتخاذ ما تراه بشأنھ من قرارات و الواقع 

[05]كل المسائل السیاسیة من صراعات و تكتلاتأن ھذه المرحلة الحاسمة و التي یظھر فیھا أثر 

.266ص

:طبیعة العمل داخل الجمعیة- 2

المتحدة من طبیعة واحدة ولكنھ ذو طبیعة خاصة تتكون من عنصرین للأممالعمل في الجمعیة العامة 

دة في عنصر الدبلوماسیة و الثاني عنصر برلماني ولھذا السبب یطلق علیھا عاأساسیین، فالأول یتمثل 

.عبارة الدبلوماسیة برلمانیة

في الأعضاءوإذا كان ھذا العمل دبلوماسیا فإن نوع الدبلوماسیة الجماعیة حیث تشترك فیھ جمیع الدول 
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المنظمة، وھذه الدبلوماسیة الجماعیة ، الأصل فیھا أنھا علنیة ومع ذلك فإن الكثیر من الاتصالات السریة تشمل كل 

مناقشات و ما ینتج عن ذلك من تكتلات و اتفاقات، أما الاتصالات غیر العلنیة فھي تشمل ما قد یتم من مشاورات و 

.كل ما ھو غیر سري تماما مثل تلك اللقاءات و المناورات التي تتم في أروقة المنظمة أو وراء الكوالیس

ي مناقشة وإقناع وعنصر البرلمانیة یظھر في تمتع مندوبي الدول بحریة كبیرة في التعبیر عن الرأي و ف

المترددین في الرد على أسانید و حجج الخصوم بقصد الحصول على قرار معین من الجمعیة، و انطلاقا من ھذه 

الجمعیة تعین ضرورة توافر عدة شروط لإمكان للحصول على قرار معین من الطبیعة الخاصة للعمل داخل 

.یعرضون الموضوع وما تعلق بوقف عرض الموضوعالجمعیة، ولعل أھم ھذه الشروط ما تعلق بالأشخاص الذین 

:دور ممثلي الدول-

الموضوعات التي تعرض على الجمعیة تھم عادة دولا معینة، ولذلك یكون لھذه الدول تأثیرا كبیرا على ما 

أو الوزاراتیتخذ بشأن ھذه الموضوعات وتجري الدول إجراء اتصال مباشر بین الرؤساء أو رؤساء 

بواسطة مبعوث خاص أو عن طریق البعثات الدبلوماسیة العادیة وذلك بقصد عرض أوة وزراء الخارجی

، ولكن الدور الھام یكون لممثلي الدول في المنظمة وما یقومون بھ بشأنھالموضوع و الحصول على تأیید 

.من نشاط بقصد تحقیق الغرض المطلوب

اءات مع ممثلي الدول و إجراء المناقشات و كذلك ھذا النشاط یأخذ صورا عدیدة مثل تبادل الزیارات و اللق

أو في المقر الرسمي لوفد الدولة أو ...) النوادي( الغذاء أو أیضا الاستقبالات في الأماكن العامة اللقاءات على موائد

. في محل الإقامة ذاتھ

تمتعون بھ من سلطات، وكل ھذا یتم بقصد الحصول على أكبر قدر من المؤیدین، ویرتبط بدور ھؤلاء مدى ما ی

حیث أن بعض الدول تلجأ إلى أسلوب التعلیمات العامة إذا كان لكل من الأسلوبین مزایاه و عیوبھ فإن الأسلوب 

.الأخیر أكثر ملاءمة للحصول على التأیید خاصة إذا تذكرنا عنصر الوقت

:دور عامل الوقت-

أو لتقدیم الوقت المناسب لمناقشة موضوع معین الوقت لھ تأثیر حاسم في العمل داخل الجمعیة، واختیار 

مشروع بشأنھ من العوامل الحاسمة، حیث أن الوقت المبكر قد یولد معارضة أكثر مما یجب، كما أن الوقت 

ب عدم ورود تعلیمات من الحكومات، المتأخر قد یجعل من الصعب الموافقة سواء بسبب عدم الإلمام أو بسب

سودة كثیر من القرارات أكثر من مرة في ممرات الأمم المتحدة و مدى تدخل ولنا أن ندرك معنى تغییر م
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.268ص[05]عنصر الوقت في ھذا، وأثر كل ذلك على التصویت داخل الجمعیة

أحكام التصویت في الجمعیة العامة.2.1.2.1

مین العام، مرورا بالمسائل تلجأ الجمعیة العامة إلى إجراء التصویت بدءا بإقرار جدول الأعمال الذي یقترحھ الأ

.280ص[01]العارضة المتعلقة بسیر العمل، وانتھاء بالمسائل محل التصویت و القرارات

ما كان علیھ في جمعیة العصبة وذلك بإتباع قاعدة الأغلبیة ولیس عنظام التصویت في الجمعیة العامة ویتمیز

صدور قراراتھا، فقد تقرر أن تصدر الجمعیة العامة قاعدة الإجماع التي كانت كثیرا ما تشمل العصبة وتعطل 

قراراتھا بالأغلبیة العادیة للأعضاء الحاضرین المشتركین في التصویت، وبأغلبیة الثلثین في المسائل التي لھا أھمیة 

من المیثاق على سبیل الحصر تشمل التوصیات الخاصة بحفظ السلم و 18خاصة، فالمسائل العامة جاءت في المادة

الأمن الدولیین، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غیر الدائمین وأعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، مجلس 

الوصایة وقبول أعضاء جدد في الھیئة ووقف الأعضاء في مباشرة حقوق العضویة وفصلھم و المسائل المتعلقة بسیر 

ائل التي تقرر الجمعیة بأغلبیة عادیة، أن یكون ، وغیر ذلك من المسنظام الوصایة، وبالمسائل الخاصة بالمیزانیة

.542ص[32]صدور القرارات فیھا بأغلبیة الثلثین

،ولا یكون للعضو [55]أما التصویت داخل اللجان المختلفة التابعة للجمعیة العامة فیكون بالأغلبیة المطلقة

عدد مندوبیھ وتستوي فیھا أصوات الدول الواحد في الجمعیة العامة أو في أي من لجانھا سوى صوت واحد أیا كان 

.[56]الكبرى و الدول الأخرى

ضي دراسة أحكام التصویت تعبیرا عن إرادة الدولة العضو، ومن ثم مدى جواز أو عدم جواز إدخال توتق

یقوم و الأساس الذي) أغلبیة الثلثین(الممتنعین عن التصویت في حساب الأغلبیة، ثم التفرقة بین الأغلبیة المدعمة 

.  علیھ

.حكم الامتناع عن التصویت في الجمعیة العامة: أولا

تحسب من المیثاق الخاصة بحساب الأغلبیة بأنھا)18(تشیر العبارة في الفقرة الثانیة من المادة الثامنة عشرة 
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.المشتركین في التصویتعلى أساس الأعضاء الحاضرین 

عضاء الحاضرون الذین امتنعوا عن التصویت یأخذون حكم ومن منطلق ھذا یرد تساؤلا عما إذا كان الأ

.الأعضاء الغائبین أو أنھم یدخلون في حساب الأغلبیة؟

359ص[19]من اللائحة الداخلیة قد حسمت ھذا الخلاف)88(وعلى الرغم من أن المادة الثامنة و الثمانین 

.103ص[35]سة التصویتحیث ینصرف إلى الأعضاء الممتنعین عن التصویت و إن حضروا جل

المھتمین بدراسة القانون الداخلي للمنتظم من یجادل في معقولیة الحكم الوارد من اللائحة ھناك من الفقھاءف

عملیة التصویت وبین ھذه المادة قد سوت بلا مبرر عادل بین الدول التي تغیب تماما عن أنالداخلیة، فھم یرون 

الدول الممتنعة عن التصویت إنما تفصح عن إرادتھا في أنت، حیث یرون الدول التي امتنعت فقط عن التصوی

مشایعة من تذھب إلیھ الأغلبیة سواء غلى تأیید القرار أو إلى رفضھ، على أنھ یرد ذلك بأن الأخذ بوجھة النظر ھذه 

إلحاقھم بالدول التي الاعتداد بالدول الممتنعة عن التصویت في حساب الأغلبیة یؤدي بنا بلا مبرر عادل أیضا إلى 

.رفضت القرار بحیث یرجح الجانب المعارض للقرار على الجانب المؤید لھ

.أساسھاالتفرقة بین الأغلبیة البسیطة و الأغلبیة المدعمة و : ثانیا

بین نوعیة الأغلبیة، فالأغلبیة المدعمة أي أغلبیة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرین و فرقت المادة الثامنة عشرة 

بالمسائل الھامة، ونوع ثان ھو الأغلبیة البسیطة لمشتركین في التصویت، وذلك بصدد ما أسمتھ المادة المذكورة ا

التي تكفي فیھا لإصدار القرار موافقة نصف عدد الأعضاء الحاضرین المشتركین في التصویت مضافا إلیھم صوت 

.الموضوع الذي یصدر القرار بشأنھعضو آخر، وأساس التفرقة بین الأغلبیة البسیطة و المدعمة ھو

:البسیطةالأغلبیة- أ

ھي القاعدة العامة لنظام التصویت في الجمعیة العامة حیث یكفي أغلبیة الأعضاء الحاضرین ھذه 

:المشتركین في التصویت لصدور قرارات الجمعیة في كل المسائل التي ینطبق علیھا الشرطین التالیین

المیثاق في تكون ھذه المسائل قد نص المیثاق بشأنھا على أغلبیة خاصة فقد اشترطالشرط الأول خاص بألا -

معینة وھي المسائل التي توصف بالمسائل الھامة، بأغلبیةمسائل معینة صدور القرارات أو التوصیات 

ث ولكن ثار خلاف حول معرفة ما إذا كانت ھذه المسائل وردت على سبیل الحصر أم على سبیل المثال، حی

إبراھیم أحمد الشلبي أن المسائل التي اشترط المیثاق بشأنھا أغلبیة خاصة ھي مسائل جاءت الأستاذیرى 
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على سبیل الحصر، وأن القول بغیر ذلك یعني تغییر نشاط الجمعیة العامة وھو ما قد یصیبھا بنوع من 

ن الجمعیة ھي الجھاز العام یقوم على القاعدة بان الأصل في الأشیاء الإباحة،أالشلل، وان ھذا الرأي

الغالب في الفقھ ما یرى أن المسائل التي وردت في المیثاق تقتضي أغلبیة فالرأيللمنظمة، ومن ذلك 

موصوفة أو مشروطة ھي مسائل واردة على سبیل المثال، حیث یستند أنصار ھذا الرأي إلى جواز إضافة 

مشار إلیھا، وحق إضافة ھذه المسائل یكون للجمعیة الالثامنة عشرةإلى ما ورد لنص المادة مسائل أخرى 

.، ومن ھنا جاء الشرط الثاني360ص[19]العادیةبالأغلبیةالعامة نفسھا بقرار یصدر 

[05]الشرط الثاني خاص بألا تكون ھذه المسائل قد قررت الجمعیة العامة بشأنھا أغلبیة خاصة-

.268-269ص

:الأغلبیة المدعمة-ب

یة المدعمة ھي أغلبیة الثلثین التي یتعین توافرھا في المسائل التي توصف بأنھا مسائل ھامة سواء ھذه الأغلب

.269ص[05]كانت ھذه الأھمیة راجعة إلى نص المیثاق أو إلى تقریر الجمعیة نفسھا لذلك

ادة الثامنة عشرة تعبیر المسائل الھامة، یجده بعض الفقھاء أنھ غیر موفق لأن جمیع المسائل التي عددتھا المف

من المیثاق متوافقة الأھمیة من مسألة إلى أخرى، وكذلك لأن ھناك مسائل أخرى لا تقل أھمیة عنھا، أدرجھا 

لا تتطلب أغلبیة الثلثین و منھا على سبیل المثال مسألة انتخاب أعضاء محكمة المیثاق في عداد المسائل التي 

.225ص[39]العدل الدولیة

:لأغلبیةم مبدأ اتقوی- ج

إن امتلاك الأغلبیة لدى مجموعة معینة من الدول، یمكنھا من فرض اتجاه معین على قرارات و توصیات 

الجمعیة، وھكذا فإنھ حتى نھایة الخمسینات كانت الأغلبیة لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائھا، 

نتقلت الأغلبیة إلى الدول الجدیدة ومع أفول عصر الاستعمار و حصول معظم الشعوب على استقلالھا، ا

).دول العالم الثالث(

وحیث مبدأ المساواة یطبق في إطار الجمعیة العامة، فإنھ یصبح منطقیا أن تقوم دول العالم الثالث بفرض ما 

الأغلبیة في ھذا المجال لكثرة عددھا و كما سبق لنا أن انتھینا فإنھ حقیقة أنالأزمةو اتخاذ القرارات أفكارتشاء من 

:العالم الثالث ظاھرة ملحوظة، لكن الآثار العملیة لھذه السیطرة تعد محدودة للأسباب التالیةبھا دولتتم التلقائیة التي 

إذا كانت دول العالم الثالث تملك أن تفرض معتقداتھا على المنظمات الدولیة عن طریق الأغلبیة التي تتمتع -

یمقراطیة، فإن الأجھزة التي تسمح بتطبیق ھذا المبدأ لا یخرج اختصاصھا عن لمبدأ المساواة، و الدابھا وفق

.مجرد إصدار توصیات لیس لھا أي أثر ملزم یقع على عاتق الدول الأعضاء



36

تأثیر الدول المتقدمة وذلك بمساھمة ھذه الدول في تكوین و تنفیذ التوصیات أمر بالغ الأھمیة ولا بد من -

[01]المنظمة على الدول المتقدمة لتمویلھا من جھة أخرىا من جھة، وتعتمدالحصول على تأییدھا ھذ

.281-282ص

وھكذا فإن في كل مناسبة ترك الدول النامیة ضرورة نظام معین یحقق مصالحھا حیث تعده الدول المتقدمة 

لأقل تقبل المثول إلى أمرا غیر مقبول، فإن الدول النامیة ھذه المعارضة أن تسحب ما سبق أن طالبت بھ أو على ا

.169-170ص[57]صفة التوافق

اختصاصات الجمعیة العامة بحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة.2.2.1

مع مراعاة المادة الثانیة عشرة من المیثاق ، للجمعیة العامة أن توصي : "تنص المادة الرابعة عشرة على أنھ

ا یكن منشؤه تسویة سلمیة متى رأت أن ھذا الموقف قد یضر بالرفاھیة العامة أو باتخاذ التدابیر لتسویة أي موقف، مھم

یعكر صفو العلاقات الودیة بین الأمم، ویدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتھاك أحكام ھذا المیثاق الموضحة 

".لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا 

لعامة اتخاذ التدابیر السلمیة فحسب لكي تواجھ المواقف ویستخلص من ھذا النص أن المیثاق قد أتاح للجمعیة ا

.و السلم الدولي بمعناھما الواسعالأمنالتي تمس 

وعلى الرغم من أن المادة الرابعة عشرة لم تذكر ماھیة التدابیر التي یمكن للجمعیة العامة أن تتخذھا في ھذا 

فیما ذكره المیثاق من الوسائل السلمیة لحل المنازعات الدولیة الشأن إلا أنھ من الجائز أن نقول بأن ھذه التدابیر تتمثل

المفاوضة، التحقیق، الوساطة، التحكیم، التسویة القضائیة، التوصیة باللجوء إلى المنظمات : حلا سلمیا، وھي 

.95ص[58]الإقلیمیة

ذي تضمنتھ المادة الحادیة ولعل من المفید أن نلاحظ أن المادة الرابعة عشرة لم تتضمن قیدا مماثلا لذلك ال

.عشرة في فقرتھا الثانیة التي توجب على الجمعیة أن تحیل النزاع إلى مجلس الآمن كلما اقتضى الأمر عملا ما
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قد یكون مرجع ذلك إلى المادة الرابعة عشرة تتعلق بالمسائل التي تضر بالرفاھیة العامة أو تعكر صفو 

یة عشرة في فقرتھا الثانیة أن اختصاص الجمعیة العامة بمسألة واقعیة تمس الأمن العلاقات الدولیة بینما المادة الحاد

.363ص[19]و السلم الدولیین لذا جاءت اختصاصھا مقید في ھذا المجال

سأتناول تبعا رفع النزاع إلى الجمعیة العامة في إطار التسویة السلمیة في الفرع الأول، و اختصاصات الجمعیة 

.السلم و الأمن و القیود الواردة علیھا في الفرع الثانيالعامة في حفظ 

رفع النزاع إلى الجمعیة العامة في إطار التسویة السلمیة.1.2.2.1

.عرض الموضوعات على الجمعیة العامة في إطار التسویة: أولا

لامم المتحدة نجده نصوص المواد الحادیة عشرة و الثانیة عشرة و الرابعة عشرة من میثاق ابالرجوع إلى 

أعطى الحق للجمعیة العامة في التصدي لأي نزاع أو موقف، حیث نجد المادة الحادیة عشرة الفقرة الثانیة من المیثاق 

، ویلاحظ أن لفظ مسألة جاء عاما وبالتالي یشمل النزاعات و المواقف على حد سواء إذا [59]أوردت لفظ مسألة

.ھدید الأمن و السلم الدولیینتعلقت ھذه النزاعات و المواقف بت

أما المادة الثانیة عشرة أوردت لفظ نزاع أو موقف صراحة كقید على الجمعیة العامة وبمفھوم المخالفة نجد أن 

، حیث ورد في [60]الجمعیة لھا حق التصدي إلى النزاع أو الموقف طالما أن مجلس الأمن لم یضع یده على الأمر

.[61]موقف دون النزاعالمادة الرابعة عشرة لفظ 

ونجد التفرقة بین الموقف و النزاع تثیر كثیر من المشاكل في العمل الدولي و ھذا ما یفسر الأھمیة التي یعطیھا 

فقھ القانون الدولي لھذه التفرقة، فلفظ موقف یشمل في مدلولھ العام لفظ نزاع، فكل نزاع ھو موقف لكن لیس كل 

.809ص[62]موقف ھو نزاع

ثم فالنزاع یكون إذا زعم أحد الطرفین إدعاء، ولكن الطرف الآخر رفضھ أو أنكره وبالتالي فالنزاع یحمل ومن

معنى الخصومة، في حین الموقف ھو عبارة عن حالة عامة تنطوي على مشكلات سیاسیة تتمثل بعموم المجتمع 

.144ص[63]الدولي أكثر من اتصالھا بأطراف معینة بالذات
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ذا لا تثور بالنسبة للجمعیة العامة ھذه التفرقة عادة، حیث انھا تختص بالنظر في الموضوعات ومن منطلق ھ

التي تعرض علیھا طبقا للمیثاق ودون تفرقة بین ما إذا كانت ھذه الموضوعات من قبیل المواقف أو من قبیل 

.263ص[05]النزاعات

.حق عرض الموضوعات: ثانیا

:قرة الثانیة من المیثاق الجھات التي ترفع النزاع إلى الجمعیة العامة و ھينظمت المادة الحادیة عشرة الف

حیث یعطي الحق لكل عضو في الأمم 35أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة، وھو ما نصت علیھ المادة - 1

السلم و المتحدة ولو لم یكن طرفا في النزاع أن یرفع النزاع إلى الجمعیة العامة على اعتبار أن النزاع یھدد

.[64]مصالح الدول ككلعلىالدولیین ویؤثر الأمن

لمجلس الأمن عرض على الجمعیة المسائل المتصلة بحفظ السلم و الأمن الدولیین بشرط مسایرة نص المادة - 2

الثانیة عشرة الفقرة الأولى، بحیث عندما یباشر المجلس بصدد نزاع أو موقف التي رسمت في المیثاق، 

[60]ة أن تقدم أیة توصیة في شأن ھذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منھا المجلسفلیس للجمعی

. 831ص

المتحدة و التي تكون طرفا في النزاع و ترتضي اللجوء إلى الجمعیة الأممتملك الدولة غیر العضو في - 3

.[65]العامة في ھذا الصدد وذلك تطبیقا للمادة الخامسة و الثلاثین من المیثاق

من الدول غیر الأعضاء نتیجة حتمیة و منطقیة للمادة الثانیة الفقرة السادسة من المیثاق التي الأمرویعتبر إثارة 

تعمل الھیئة على أن تسیر الدول غیر الأعضاء فیھا المبادئ بقدر ما تقتضیھ ضرورة حفظ السلم و الأمن : " تنص

.636ص[66]"الدولیین

یة نظر النزاع من قبل الجمعیة العامة ذاتھا و الإجابة تكون بالإیجاب و ھذا ما نجده ویثور التساؤل حول إمكان

في نص المادة العاشرة من المیثاق بحیث أعلنت الجمعیة مناقشة أیة مسألة تدخل في نطاق المیثاق وتدخل ضمنھا 

على الجمعیة أن توصي باتخاذ ":المسائل المتعلقة بحفظ الأمن و السلم الدولیین وكذا نصت المادة الرابعة عشرة 

یر لتسویة أي موقف مھما كان منشؤه تسویة سلمیة متى رأتھ یضر بالرفاھیة العامة أو یعكر صفو العلاقات التداب

".الودیة 

.ومن ثم تستطیع الجمعیة العامة التصدي لأمر من تلقاء نقسھا أیضا
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:الأمین العام- 4

، نجد الأمینعلیھا في المادة التاسعة و التسعین قاصرة على مجلس إذا كانت سلطة الأمین العام المنصوص 

المؤقت الأعمالالعام سلطة إعداد جدول الأمینالمادة الثانیة عشرة من اللائحة الداخلیة للجمعیة العامة التي تخول 

العام إدراجھا في ینالآمكما تنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة ذاتھا على أن من بین المسائل التي یتعین على 

نھ تطبیق ھاتین رضھا على الجمعیة ولا شك أن من شأالمؤقت، الأمور التي یرى ھو ضرورة عالأعمالجدول 

ذات طابع وھي سلطةالعامةالمادتین مما یمنح للأمین العام سلطة عرض ما یراه من أمور على الجمعیة

ج الأمر على جدول الجمعیة العامة بما في ذلك النزاعات مین العام صلاحیة إدرا، وبالتالي للأ214ص[01]سیاسي

.636ص[66]و المواقف أن لم یحصل ذلك في العمل

اختصاصات الجمعیة العامة في حفظ السلم و الأمن و القیود الواردة علیھا.2.2.2.1

سن بیان اختصاصاتاردة علیھا یحاختصاصات الجمعیة العامة في حفظ السلم و الأمن و القیود الویحسن لبیان

.في مجال حفظ السلم والأمن ثم حدود لممارسة اختصاصاتھا في حفظ السلم الأمنالجمعیة العامة 

.اختصاصات الجمعیة العامة في حفظ السلم و الأمن: أولا

التي تتمثل في مناقشة أیة مسألة لھا صلة بحفظ السلم و الأمن الدولیین، كما تلفت نظر مجلس الأمن إلى الأحوال 

،وتقدم توصیة باتخاذ تدابیر السلمیة متى رأت أن ھذا الموقف قد یضر یحتمل تعریض السلم و الأمن الدولیین للخطر

.بالرفاھیة العامة أو یعكر صفو العلاقات الودیة

:الدولیینالأمنمناقشة أیة مسالة تتعلق بحفظ السلم و - أ

:میثاقنصت المادة الحادیة عشرة الفقرة الثانیة من ال

العامة أن تناقش أیة مسالة تكون لھا صلة بحفظ السلم و الأمن الدولیین یرفعھا إلیھا أي عضو من للجمعیة " 

أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة من أعضائھا ووفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة الخامسة و الثلاثین 

أن تقدم توصیاتھا بصدد ھذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة –انیة عشرة فیما عدا ما تنص علیھ المادة الث- ولھا 

الشأن أو مجلس الأمن أو لكلیھما معا، وكل مسالة مما تقدم ذكره یكون من الضروري فیھا القیام بعمل ما،ینبغي أن 

". تحیلھا الجمعیة العامة على مجلس الأمن قبل بحثھا أو بعده 
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معیة العامة صلاحیة مناقشة أیة مسالة متعلقة بالسلم و الأمن الدولیین، ولفظ مسألة ھو نجد ھذه المادة تعطي للج

حسب نص المادة لا بصلاحیاتھالفظ عام یشمل المواقف و النزاعات على حد سواء و المناقشة التي تتولاھا الجمعیة 

:بد أن تتقید بعدة شروط

.حدى الجھات التي نصت علیھا المادةلا بد أن یكون النزاع قد أحیل إلیھا من قبل إ-أ

.134ص[02]لا بد أن لا یكون النزاع موضع نظر من قبل مجلس الأمن-ب

.إلى مجلس الأمن إذا اقتضى القیام بعملالأمرأن یحیل - ج

جمعیة أما الاتجاه الآخر یذھب إلى القول أن العمل المقصود بھ ھو العمل المادي، ومع ذلك كثیرا ما اتخذت ال

. العامة أعمالا مادیة

القھریة أو القصریة على اعتبار أن ھذا محظور على الجمعیة الأعمالھي الأعمالأنویذھب آخرون إلى 

.العامة

إلى الجمعیة العامة ذاتھا لتحدید الأمرنستطیع أن نقول أن لفظ العمل ھو لفظ غیر محدد یعود فیھ ومن ثم 

لحایتحیلھا إلى مجلس الأمن كإنشاء الجیوش مثلا، كما یمكن القول أنھ في الحالات التي التي لا تقوم بھا والأعمال

لاتخاذ قرار فیھ، یحق للجمعیة العامة بالعمل الذي الأمنإلى الجمعیة العامة لفشل مجلس الأمنفیھا النزاع من مجلس 

و تقتصر أھمیة التوصیات على القیمة الأدبیة لم یستطع القیام بھ، فیما لو تولت ھي من البدایة النظر في المسألة 

.فحسب

ویمكن أن تصبح لتوصیات الجمعیة العامة قوة ملزمة إذا قبلت بھا الدول المعنیة أدرجتھا في اتفاق تعقده فیما 

على ذلك التصریح الوارد في الملحق الحادي عشر لمعاھدة الصلح المعقودة مع إیطالیا، وقد الأمثلةبینھا، ومن 

دت بموجبھ الدول المتعاھدة بان تعرض الخلافات التي تنشأ عنھا إلى الجمعیة العامة أن تنفذ التوصیات التي تعھ

.660ص[66]تصدر بشأنھا

:لفت نظر المجلس-ب

الأحوالإلى الأمنللجمعیة العامة أن تسترعي نظر مجلس : " تنص الفقرة الثالثة من المادة الحادیة عشرة

".الدولیین للخطر والأمنتعرض السلم التي یحتمل أن ی
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بمقتضى ھذه المادة تقوم الجمعیة العامة بتنبیھ مجلس الأمن إلى الأحوال، أي النزاعات و المواقف التي یكون 

.و السلم الدولیینالأمنھناك احتمال لتھدید 

:د من الشروطومن خلال تحلیل ھذه المادة سالفة الذكر نجد أن النزاع لا بد أن یتوافر فیھ عد

نجد أن النزاع أو الحالة المنصوص علیھا في المادة تفترض أنھ لم یسبق النظر فیھا من الجمعیة العامة و -أ

وھذا على خلاف الفقرة الثانیة التي تختص الأمن، و إنما تطلب الجمعیة العامة ذلك من مجلس الأمنمجلس 

.النزاع أو الموقفبالحالة التي تضع فیھا الجمعیة العامة یدھا على 

تھدید مازال فأمرو السلم الدولیین و نجد أن النص استخدم لفظ یحتمل، الأمنھذا النزاع یحتمل أن یھدد إن -ب

.الدولیینالأمنغیر واقع إن كان وشیك الوقوع، أما الفقرة الثانیة نجد المسألة لھا صلة مباشرة بالسلم و 

إلى أیة حالةالأمندة الحادیة عشرة للجمعیة العامة لفت نظر مجلس الفقرة الثالثة من الماونجد بموجب 

أطراف النزاع أو مجلس الأعضاءلا تحیل إلا القضایا التي یرفعھا لھا أعضاء أو غیر الأمنسلم و یحتمل تھدیدھا ال

.336ص[66]الأمن

إلى مجلس الأمن و طالما أن الأمركما أن الفقرة الثانیة من المادة سالفة الذكر تعطي للجمعیة صلاحیة إحالة

وضع یده، وبالتالي لابد أن یكون النزاع أو الموقف مرفوع للجمعیة الأمنالأمر في إحالة، أي یقوم بموجبھ مجلس 

و تنبیھھ، ومن ثم یعود للمجلس ذاتھ الصلاحیة في الأمنعلى لفت نظر مجلس الأمریقتصر ابتداء، بینما الفقرة الثالثة

و للأمنتھد یدھاالتي یحتمل الأحوالعاما بشأن لفت نظره إلى جمیع الأمرمن عدمھ، لذلك جاء مرللأالتعرض 

.السلم الدولیین

لما یعرض الأمنقاصرة على توجیھ انتباه مجلس لأنھاإن ھذه الصلاحیة جزئیة ذات أھمیة قصوى، جزئیة 

التصدي لحالة من الحالات التي الأمنإذا أغفل مجلس ھلأنالأمن و السلم الدولیین للخطر، وذات أھمیة قصوى كذلك 

، فعلى الجمعیة لفت نظره إلیھا، وبذلك تلجا إلى الاھتمام بھا و اتخاذ تصرف الدولیین للخطروالسلمالأمناعرض 

.بشأنھا

رھا ومثل ھذا التصرف من جانب الجمعیة العامة ذا أثر كبیر على تكییف المجلس للحالة محل البحث لان تصو
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لتلك الحالة، و تقویمھا لعواملھا، ومقتضیاتھا یؤثر نظر للون السیاسي و المعنوي للجمعیة على تقدیر المجلس، و 

.135-136ص[02]یوصي بھ باتجاه تصرفاتھ وقدراتھ

:دابیر السلمیةالتوصیة باتخاذ الت- ج

رة للجمعیة العامة أن توصي باتخاذ مع مراعاة المادة الثانیة عش: " نصت المادة الرابعة عشرة من المیثاق

التدابیر لتسویة أیة موقف مھما یكن منشؤه تسویة سلمیة متى رأت أن ھذا الموقف قد یضر بالرفاھیة أو یعكر 

الأمم، ویدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتھاك أحكام ھذا المیثاق الموضحة صفو العلاقات الودیة بین 

".ا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئھ

من خلال استعراض نص ھذه المادة نجد أن الھدف من ورائھا ھو تمكین الجمعیة العامة من المشاركة في 

و الأمنتسویة بعض المواقف الدولیة التي تجد الدول صعوبة في حلھا، وإن لم ترد في خطورتھا إلى مستوى تھدید 

.174ص[01]بین الدولالسلم الدولیین، ولكن استمرارھا یعكر صفو العلاقات الدولیة

.حدود الجمعیة العامة لممارسة اختصاصاتھا في حفظ السلم الأمن:ثانیا

تعراض الصلاحیات الممنوحة للجمعیة العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین من خلال نصوص بعد اس

لھذه الصلاحیات لا تكون مطلقة بل المواد الحادیة عشرة و الرابعة عشرة والرابعة عشرة من المیثاق نجد أن ممارسة 

، فھو [59]المسائل الفاصلة بحفظ السلم و الأمن الدولیینوضع المیثاق علیھا قیود، لأن اختصاص الجمعیة لمناقشة 

.[67]الأمنیدخل أیضا من اختصاص مجلس 

التي تشاطره أن وجود اختصاصات من ھذا النوع یحتمل معھ قیام تنازع في الاختصاص بین الھیئات دھيبو

الأمر الذي یستلزم ضرورة وضع قواعد لحل مثل ھذا التنازع إذا ما ثار، وھذا ما حاول المیثاق ھذه الاختصاصات 

.تحقیقھ

:عدم مناقشة الجمعیة أو تقدیمھا توصیات عند نظر مجلس الأمن في النزاعات و المواقف- أ

فظ السلم و الأمن الدولیین ولھا تقدیم توصیات للجمعیة العامة سلطة مناقشة أي مسألة تكون لھا صلة بح

، لكن ھذه الصلاحیة مقیدة إذا كان [59]بصدد ھذه المسائل الدولیة صاحبة الشأن أو مجلس الأمن أو كلیھما

الأمر یتعلق بنزاع معروض فعلا على مجلس الأمن، فلا یمكن للجمعیة العامة لھا إصدار أي توصیة مادام 

زاعات و المواقف ذات الصلة بحفظ السلم و الأمن، إلا إذا طلب منھا مجلس الأمن مجلس الأمن یباشر الن

.[60]ذلك
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من المادة الثانیة عشرة الفقرة الأولى من المیثاق أن الجمعیة لیست ممنوعة من إجراء توصیة في و الذي یفھم 

زاع أو الموقف فحسب، ولا قید ، ذلك أن شلل اختصاصھا موقوف بفترة نظر المجلس للنالأمنمسالة نظرھا مجلس 

.على اختصاص سوى القید الزمني

كما یلاحظ أن عبارات فقرتي المادة لیست متفقة تماما، فبینما تنص الفقرة الأولى عن النزاع أو الموقف نجد 

لول لأن من الدولیین، و العبارتان لا شك مختلفتا المدالأمنالفقرة الثانیة تذكر كل المسائل المتصلة بحفظ السلم و 

الأولىالمسائل ما لا یعبر موقفا أو نزاعا وتبعا فاختصاص الجمعیة بالنسبة لھا لا یقیده التصنیف الذي جاء بھ الفقرة 

.603ص[62]من المادة الثانیة عشرة من المیثاق

من التي یكون كما أوكل المیثاق للأمین العام مھمة تبلیغ الجمعیة العامة بالمسائل المتصلة بحفظ السلم و الأ

في نظر تلك المسائل وذلك الأمنمحل نظر مجلس الأمن حتى لا تتصدى لھا، ویتم إخطارھا كذلك بفراغ مجلس 

.[59]حتى و لم تكن في دور انعقادھابمجرد إنھائھ منھا

:إحالة الجمعیة العامة أیة مسألة من الضروري فیھا القیام بعمل ما على مجلس الأمن-ب

العامة إحالة أیة مسألة یكون من الضروري فیھا القیام بعمل ما على مجلس الأمن قبل بحثھا على الجمعیة 

.[59]أو بعده

الوارد في الفقرة الثانیة من المادة الحادیة عشرة خلافا فقھیا حیث ورد ھذا التعبیر مطلقا، ) عمل(وأثار تعبیر 

رد في النص السابق، ولا یتضمن أعمال مؤتمر سان الوا) action(لأنھ لم یتضمن المیثاق تفسیرا لكلمة عمل 

فرانسیسكو بیان المقصود بذلك، وإزاء ذلك انقسم رأي الفقھ إلى عدة اتجاھات، فقد ذھب الأستاذ كلسن إلى أن 

، وسلطة التحقیق أیضا، ویذھب إجراءات القمع المنصوص علیھا في الفصل السابع من المیثاق) عمل(المقصود ب 

إلى أن المقصود بتعبیر عمل ھو كل إجراء یستطیع مجلس الأمن القیام بھ طبقا للفصل الخامس " boweit"الأستاذ 

الواردة في المادة الحادیة ) عمل (، ویذھب بعض الشراح أن عبارة 106ص[35]و السادس و السابع من المیثاق

.لسلم و الأمن الدولیین فقط و إعادتھماعشرة الفقرة الثانیة من المیثاق تنصرف إلى العمل الخاص بالمحافظة على ا

وذلك لأن المیثاق یحتفظ بھذا الإجراء لمجلس الأمن ویخرجھ من دائرة سلطة التوجیھ التي تمتلكھا الجمعیة 

في مناقشة و الدراسة، ویرون أن سلطات الجمعیة التي لا العامة، ومع عدم الإخلال بما للجمعیة من اختصاص عام 
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الدولیین، وسرى علیھا فقط القید الوارد في المادة الثانیة عشرة الفقرة الأولى، لا القید الذي منالأتتعلق بالسلم و 

بالنسبة لھذه الاختصاصات لا تلزم الجمعیة بإحالة المسألة أنتتضمنھ المادة الحادیة عشرة الفقرة الثانیة، بمعنى 

بل یجب علیھا فقط أن تمتنع عن تقدیم أیة توصیة بصددھا، طبقا للمادة الحادیة عشرة الفقرة الثانیة الأمنعلى مجلس 

.128ص[49]إذا كانت معروضة فعلا على مجلس الأمن إلا إذا طلب ذلك منھا ھذا المجلس

مدى اختصاص الجمعیة العامة باتخاذ تدابیر قمعیة.2.13.

لا یماري فیھا أحد فإن الوضع المؤكدة و التيالأمورفي استخدام القوة من الأمنإذا كان اختصاص مجلس 

مختلف بالنسبة للجمعیة العامة، حیث یرى بعض الفقھاء أن لھا دور مكمل لدور مجلس الأمن فیما یتعلق باستخدام 

.القوة، في حین ینكر علیھا البعض الآخر ھذا الدور

لیست محل الأمنلس یتخذھا مجتدابیر عقابیة مشابھة لتلك التيباتخاذفمسألة اختصاص الجمعیة العامة 

، لاعتبار أن میثاق الأمم المتحدة جاء واضحا فیما یتعلق بإسناد الاختصاص باستخدام آلیات 364ص[19]اتفاق

الفصل السابع و من بینھا استخدام القوة إلى مجلس الأمن ھذا من جھة، وقد جاء تشكیل ھذا الجھاز و الآلیات التي 

.303ص[24]جھزة للقیام بھذا الاختصاصمنحت لھ لیكون مؤھلا عن غیره من الأ

ومع وقوع أحداث كثیرة من بدایة عھد الأمم المتحدة، وبدا مجلس الأمن وكأنھ عاجز عن مواجھتھا بما یجب 

.أو توجھ بھ و بالكیفیة التي أرادھا واضعو المیثاق

و المسألة الیونانیة، و التي عن مواجھتھا نذكر المسألة الإسبانیة، الأمنومن بین المسائل التي عجز مجلس 

.451-450ص[68]أصدرت الجمعیة العامة توصیات بشأنھا

عن أداء الدور المنوط بھ طبقا للمیثاق إلى ما حدث من خلاف بین الدول الكبرى الأمنویرجع عجز مجلس 

دة، وبالخصوص الخلاف المتحالأممالمتحالفة في الحرب العالمیة الثانیة و التي اضطلعت بالدور الكبیر في إنشاء 

وظھور بوادر ما عرف باسم الحرب الباردة بین المعسكرین لایات المتحدة الأمریكیةبین الإتحاد السوفیتي و الو

وكثرة استعمال حق الولایات المتحدة الأمریكیةو الغربي بزعامةي سابقاالشرقي بزعامة الإتحاد السوفیت

.لذي تبناه المعسكر الآخرالاعتراض من كلا المعسكرین ضد القرار ا



45

وإزاء ھذا الوضع بدأ التفكیر في علاج ھذا القصور الذي شاب أداء الجھاز التنفیذي للأمم المتحدة عن أداء 

دوره، وفي سبیل ذلك اتجھ رأي إلى ضرورة اتخاذ حل یكفل إعمال نصوص المیثاق وأداء جمیع الوظائف الملقاة 

و الأمن، ولما كان الجھاز الوحید یتمكن من سد الفراغ الذي ت الصلة بحفظ السلم على عاتق الھیئة لاسیما المسائل ذا

عن أداء دوره ھو الجمعیة العامة فقد استقر الرأي على توسیع و تعزیز اختصاصات الأمنأحدثھ عجز مجلس 

یكیة على رأس ھذا الجمعیة العامة على النحو الذي یمكنھا من سد ھذا الفراغ، حیث ظھرت الولایات المتحدة الأمر

، وقد تحدد ھدف تعزیز وتطویر 311ص[24]1947الاتجاه من الدورة الثانیة للجمعیة التي تم عقدھا في عام 

و الأمن الدولیین في حالة عجز الجمعیة العامة في تمكینھا من أداء وظیفة كمجلس الأمن في المحافظة على السلم

.تفرق الرأي بین الدول العظمى ذات المقاعد الدائمة فیھمجلس الأمن عن أداء وظیفتھ الرئیسیة بسبب

واشتعال الحرب الباردة بین المعسكرین كان وراء قیادة الأمریكيولاشك أن عنصر الصراع السوفیتي 

فالإتحاد السوفیتي استخدم حق الاعتراض بكثرة من أجل قھر السیاسة ،الولایات المتحدة الأمریكیة لھذا الاتجاه

على تحویل الوظائف السیاسیة من مجلس في مجلس الأمن، ومن ثم أصرت الولایات المتحدة الأمریكیة الأمریكیة

، إذ أن الولایات المتحدة الأمریكیة تملك إلى جانبھا الأغلبیة الأمن إلى الجمعیة العامة التي تصدر قراراتھا بالأغلبیة

أت الولایات المتحدة الأمریكیة في ھذه الحركة من شانھ في الجمعیة العامة على عكس الإتحاد السوفیتي، ومن ھذا ر

.یلبي رغباتھا و یتوافق مع مصالحھا و یعد ردا مناسبا على سیاسة الاتحاد السوفیتي في مجلس الأمن المنافسة لھا

توسیع نطاق اختصاص الجمعیة العامة. 1.3.2.1

تین الغربیة و الشرقیة بشكل عام،و الو، م، أو إن أھم نمو سلطة الجمعیة العامة یكمن في الخلاف بین الكتل

الدائمین في مجلس الأمن عن توفیر الإجماع الذي الأعضاءالإتحاد السوفیتي بشكل خاص، مما أدى إلى عجز 

یشترطھ المیثاق لأداء وظائفھ العامة في مجال حفظ السلم و الأمن وتجلى عجز مجلس الأمن بشكل خاص في المسائل 

.163ص[02]الح الدول الكبرى ذات العضویة الدائمة في مجلس الأمنالتي تتعلق بمص

انطلاقا من عدم تجانس في الاتجاھات السیاسیة للدول الكبرى في مجلس الأمن وما ترتب لمصالحھا و 

.أطماعھا، ورغبة في الحفاظ بشكل أو بآخر على وجود التنظیم الجدید
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ة داخل الجمعیة، بدأت الو، م، أ في التفكیر في الرجوع إلى الجھاز وإدراكا لما یمكن أن تجمعھ حولھا من أغلبی

في سبیل تحقیق ذلك قامت بمجھود تمثل في اقتراح على الجمعیة العامة في دورتھا الثانیة ، 278ص[05]العام

تدعیھ إقامة فرع ثانوي للجمعیة بحجة أن دورة انعقادھا قصیرة نسبیا و لا یتناسب مع ما تس1947المنعقدة عام

یجلس على سبیل الاستمرار ما حسن بحث المسائل المدرجة في جدول أعمالھا، مما یتطلب معھ إنشاء فرع ثانوي

[24]بین دورات الانعقاد لبحث المسائل التي تحیلھا علیھا الجمعیة وھذا الفرع عرف باسم الجمعیة الصغیرة

.312-313ص

قیق الأھداف التي رمت إلیھا الو، م، أ من وراء إنشاءھا وإذا كانت الجمعیة الصغیرة لم تنجح في تحھذا

، فقد نجحت الو، م، أ بعد ذلك في حمل الجمعیة العامة 1952وانتھى بھا الأمر إلى التوقف عن الانعقاد من عام 

رار على إصدار قرار بالغ الأھمیة في مجال التوسع في اختصاصاتھا المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدولیین وھو الق

.134ص[01]المعروف باسم قرار الإتحاد من أجل السلام

.الجمعیة الصغیرة: أولا

على اقتراح من الو، م، أ لتكون إلى بناء1947نوفمبر عام /شرین الأولت13أنشأت الجمعیة الصغیرة في 

ئل فیما بین دورات في العمل طوال العام، وبذلك تستطیع مناقشة ما قد یعرض من المساجانب مجلس الأمن وتستمر 

.220ص[69]انعقاد الجمعیة العامة، وبصفة خاصة ما یتعلق منھا بالسلم والأمن الدولیین

من المیثاق و التي تخول الجمعیة العامة الحق في إنشاء الأجھزة الفرعیة، وافقت 22استنادا لنص المادة 

06أصوات و امتناع 06صوت ضد 42بأغلبیة الجمعیة العامة الحق في إنشاء الأجھزة الفرعیة، وافقت الجمعیة

المنظمة تختص بنظر ما قد تستجد من و الخاص بإنشاء لجنة دائمة تضم كافة أعضاء 111/2دول على القرار رقم 

مسائل خلال أدوار انعقاد الجمعیة العامة كما تختص بدعوة الجمعیة العامة للانعقاد بدورة استثنائیة إذا رأت مبرر 

خولت ھذه اللجنة صلاحیة النظر في المسائل التي تحال إلیھا من الجمعیة العامة وإعداد المسائل التي تقدم لذلك، كما 

.107ص[35]للعرض علیھا في دورتھا المقبلة

ھذه الجمعیة التي كانت في البدء مؤقتة لمدة عام قررت الجمعیة مد وجودھا إلى عام آخر ثم قررت عام 

.279ص[05]اعتبارھا دائمة1949
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إلا أنھ تم الاعتراض علیھا من طرف الإتحاد السوفیتي ودول الكتلة الشرقیة على إنشاء تلك اللجنة المعروفة 

وأن قیامھا لا محل لھ مع وجود باسم الجمعیة الصغیرة على أساس أن إنشاءھا عمل لا یسمح بھ نصوص المیثاق 

.593ص[62]مجلس الأمن

و أوكرانیا و روسیا البیضاء وجمھوریات بولندا وتشیكوسلوفاكیا و ابقاسلكن ممثلو الإتحاد السوفیتي

یوغسلافیا أعلنوا أن إنشاء ھذه الجمعیة یخالف نصوص المیثاق ولذا قاطعوھا بدعوى أنھ یفھم من نص المادة 

عنى للنص على م، بأن الدور العادي لا یتوقع أن یستغرق طوال العام، وإلا لما كان ھناك [70]العشرین من المیثاق

بھ ممثلو أسترالیا و الفلبین، وھو على النقیض ناديإمكان انعقاد دورات خاصة، وفي مقابل ھذا الرأي نجد رأیا آخر 

.تماما من ھذا الرأي الأول إذا اعتبروا أن عدم اشتراك الدول الشرقیة في ھذه الجمعیة انتھاك لأحكام المیثاق

لأن إنشاء الجمعیة الصغیرة إنما یستند إلى عقد الجمعیة العامة و المستند من ویلاحظ أن كلا الرأیین مبالغ فیھ 

من المیثاق لم یمنع من أن یمتد الاجتماع العادي طوال 20، لاسیما أن نص المادةمن المیثاق21صریح نص المادة

إذا رأت الجمعیة العامة العام وعندئذ لا یكون ھناك حاجة لدور خاص، إذ لا تقوم الحاجة إلى ھذا الدور الخاص إلا

أن تقتصر دور اجتماعاتھا على جزء من السنة فحسب، و لا یطعن في مشروعیة ھذه اللجنة وذلك لأن بعض الدول 

.593ص[62]الأعضاء امتنعوا عن الاشتراك فیھا مادام أن ھذه اللجنة مفتوحة لھؤلاء الأعضاء عندما یشاءون

1948ینایر05یحول دون إنشاء ھذه الجمعیة و مباشرتھا لأعمالھا، في ویبدو أن معارضة الدول المذكورة لم 

عقدت الجمعیة المذكورة أولى اجتماعاتھا و من المسائل التي أحیلت علیھا لدراستھا مسألة التصویت أمام مجلس 

.الأمن

ر إلى التوقف عن ھذا لم تنجح الجمعیة الصغیرة في تحقیق الأھداف التي أنشأت من أجلھا وانتھى بھا الأمرغم

.134ص[01]1952الانعقاد منذ عام 

.قرار الاتحاد من أجل السلام: ثانیا 

نوفمبر بظروف الحرب الكوریة، فمن /تشرین الأول03یرتبط اتخاذ قرار الاتحاد من أجل السلام تاریخیا في 

الجنوبیة،بمقتضى قرارات و إلى جانب كوریاالأمر المتحدة قد تدخلت في ھذه الحرب بادئ الأممالمعروف أن 
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مشكوك في مشروعیتھا أصدرھا مجلس الأمن خلال فترة مقاطعة الاتحاد السوفیتي لجلسات المجلس احتجاجا على 

.311ص[71]اشتراك مندوب حكومة الصین الوطنیة في أعمالھ

1950ام أوت ع/أول أغسطسوعندما عادت الاتحاد السوفیتي إلى حضور جلسات مجلس الأمن اعتبارا من

حال وجود قوات تحارب بالفعل في كوریا تحت علم الأمم المتحدة وتحت قیادة أمریكیة استنادا إلى القرارات السابقة 

ما قد یلزم اتخاذه من للمجلس اتخذھا في غیبتھ، أصبح من الواضح أنھ من المستحیل عملا أن یتخذ مجلس الأمن

. 135ص[01]د كوریا الشمالیةالقتال ضقرارات لمواصلة قوات الأمم المتحدة

:ظھور قرار الاتحاد من أجل السلام- أ

، أنھ لا مفر أمامھ سوى اللجوء إلى الجمعیة العامة "دین أشسون"قد رأى وزیر الخارجیة الأمریكي 

للحصول منھا على قرارات تسمح بمواصلة الحرب على كوریا، خاصة و قد كانت الو، م، أ لھا سیطرة 

.كاملة

طلبت الو، م ،أ من الأمین العام إدراج مسألة العمل المشترك في سبیل السلم و 1950من سبتمبر 20ففي 

.312ص[71]الأمن الدولیین بجدول أعمال الدورة الخامسة للجمعیة العامة

وأحالت المسألة إلى اللجنة 1950من سبتمبر 26وقد وافقت الجمعیة العامة على طلب الو ، م ، أ في 

في اللجنة المذكورة على أساس عدة مشاریع قامت بتقدیمھا و الدراسة و التقریر، وبدأ النقاشیة الأولى للبحث السیاس

.عدة دول

الصدد ذلك الذي تقدمت بھ الولایات المتحدة و كندا و فرنسا، بریطانیا، تركیا، بھذاوكان من أھم المشاریع في 

.باسم مشروع الاتحاد من أجل السلاماصطلح على تسمیتھ الفلبین، أورجواي و الذي 

أصوات و امتناع ثلاث ) 05(صوتا ضد خمسة ) 50(وقد وافقت اللجنة السیاسیة الأولى علیھ بأغلبیة خمسین 

.316ص[24]وافقت الجمعیة بالأغلبیة ذاتھا 1950دول عن التصویت، وفي الثامن من نوفمبر عام ) 03(

، وصدر الدولیینلتي دعمت سلطة الجمعیة في میدان حفظ السلم و الأمن ویعد ھذا القرار من أھم القرارات ا

الاتحاد السوفیتي، روسیا البیضاء، أوكرانیا، بولندا ( أصوات ) 05(صوتا ضد ) 52(ھذا القرار بأغلبیة 
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.107ص[35] )الھند، الأرجنتین(وامتناع دولتین عن التصویت ) تشیكوسلوفاكیا

غلى ثلاثة أجزاء رئیسیة قسم التصویت على كل جزء منھا على حدة، الأول ضم وینقسم ھذا القرار المطول 

مقدمة طویلة مكونة من تسع فقرات وخمسة أجزاء أساسیة وملحقا خاصا بالتعدیلات الواجب إدخالھا على اللائحة 

جھ الخصوص للجمعیة العامة، والجزء الثاني و الثالث یتضمنان توصیات الجمعیة العامة لمجلس الأمن وعلى و

الدائمین فیھ، بخصوص الإجراءات الواجب إتباعھا لتطبیق النصوص للأعضاء الدائمین فیھ، بخصوص للأعضاء

الإجراءات الواجب إتباعھا لتطبیق النصوص الخاصة باستخدام القوات المسلحة الواردة في الفصل السابع من 

.[72]المیثاق

:بادئ قرار الاتحاد من أجل السلامم-ب

إذا أخفق مجلس الأمن بالقیام بمسؤولیاتھ في حفظ السلم ز الأمن الدولیین بسبب استخدام إحدى الدول دائمة - 1

العضویة حق الاعتراض، للجمعیة العامة بحث الموضوع فورا لإصدار التوصیات اللازمة للأعضاء، 

المسلحة إذا ما اقتضى الأمر لاتخاذ ما تدعو إلیھ الحاجة من تدابیر جماعیة، بما في ذلك استخدام القوات

.184ص[73]استخدامھا في حالات الإخلال بالسلام أو وقوع عمل من أعمال العدوان 

العام للأمم المتحدة الأمینللجمعیة العامة عقد جلسة خاصة طارئة، خلال أربع و عشرین ساعة من تلقي - 2

ترط أن یكون من بیتھا الدول الخمس دائمة طلبا بھذا الشأن من تسع دول الأعضاء في مجلس الأمن و لا یش

.أعضاء الجمعیة العامةالعضویة، أو بناءا على طلب أغلبیة

على الدول الأعضاء الاحتفاظ في جیوشھا بعدد مدرب من القوات المسلحة لاستخدامھا عند الحاجة - 3

.194ص[74]كوحدات تابعة للأمم المتحدة

الأمنعضو تأخذ على عاتقھا المحافظة على السلم و ) 14(لجماعیة تتألف من إنشاء لجنة للإجراءات ا- 4

الدولیین، ولو اقتضى الأمر استخدام القوات المسلحة و لجنة مراقبة السلام و مھمة ھذه اللجنة مراقبة تطور الموقف 

.151ص[75]و المنازعات التي تھدد السلم و الأمن

:السلامرعیة قرار الاتحاد من أجل مدى ش- ج

قد أثار قرار الاتحاد من السلام جدلا فقھیا حول مشروعیة لأنھ منح للجمعیة العامة اختصاصا باستخدام 

المؤید و المعارض ، فمنھم365ص[19]، وھذا الاختصاص لم یقره لھا المیثاق321ص[24]القوة

.في تأیید وجھة نظرهوطبیعي فإن لكل اتجاه أسانیده التي أستند إلیھا

:ؤید لقرار الاتحاد من اجل السلاملاتجاه الما- 1

:استند ھذا الفریق إلى الأسانید الآتیة لتأیید وجھة نظره
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الفقرة الأولى من المیثاق، الاختصاص الرئیسي ) 24(أن المیثاق قد أسند إلى مجلس الأمن بموجب المادة -

إلا أنھ لا یعني منح مجلس الأمن في اتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على السلم و الأمن الدولیین

الاختصاص المانع لغیره من أجھزة الأمم المتحدة الأخرى، فلا بأس من ممارسة الجمعیة اختصاصا 

الفقرة الأولى، إذا كانت تمنح مجلس 24احتیاطا، في ھذا الصدد یبدأ من حیث یتوقف مجلس الأمن، فالمادة 

الأمن الدولیین إلا أنھ لیس اختصاصا إنفرادي إن ذلك یعني اختصاصا أساسیا في مجال حفظ السلم والأمن

.991ص[76]أن للجمعیة العامة سلطة احتیاطیة في ھذا المجال أوضحھا قرار الاتحاد من أجل السلام

، 11، 10(إن اختصاص الجمعیة العامة الاحتیاطي یستمد من الاختصاص العام للجمعیة الوارد في المواد -

الفقرة الرابعة على ضوء 11ثاق، ویمكن استنتاج ھذا الاختصاص من تفسیر المادة من المی) 14، 12

المادة العاشرة، فھي من السعة بحیث تسمح باستنتاج اختصاص الجمعیة العامة في إصدار التوصیات 

.524ص[77]المتعلقة بالتدابیر الخاصة بالأمن الجماعي

لأنھ أقدر الأجھزة التابعة للمنظمة الأمنالقمعیة إلى مجلس استناد الاختصاص الرئیسي في اتخاذ التدابیر-

فقد تبین عجز بفاعلیة في سبیل اتخاذ تلك التدابیر، لكن ثبت من الناحیة الواقعیة عكس ذلك،على التحرك

المجلس عن القیام بھذا الدور بسبب استعمال حق الاعتراض، كان على الجمعیة أن تھب لممارسة 

.362-364ص[78]طي تلافیا لتھدید المجتمع الدولي خطر الإخلال بالسلم و الأمنالاحتیااختصاصھا 

إن أمر حفظ السلم و الأمن الدولیین إنما ھو مقدر لا لمصلحة مجلس الأمن في حد ذاتھ، وإنما لمصلحة -

.عات المذكورةأعضاء الأمم المتحدة الذي یعمل المجلس نائبا عنھم في قیامھ بواجباتھ التي تفرضھا علیھ التب

ولما كانت العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فإن معنى ذلك، أن عجز مجلس الأمن عن القیام بواجباتھ في 

تحقیقھ من خلال ھذا المجال یترتب علیھ وجوب رد الأمر برمتھ إلى صاحب الأصل وھي المنظمة التي تعمل على 

الأمر الذي ھو ھدف ثاق قد قصدوا تعطیل النصوص المتعلقة بھذا أجھزتھا الأخرى إذ لا یقبل أن یكون واضعو المی

و لیس فقط جھاز واحد من أجھزتھا فمن ھنا تكون أمام حالة ضرورة تشكیل سندا الأولىلیتھا المنظمة ككل و مسؤو

ینظر إلى قانونیا یسوغ للجمعیة سلطة الحلول محل المجلس في القیام بالوظائف و التبعات المذكورة، ثم لا یجب  ألا

توزیع الاختصاصات و الوظائف بین أجھزة المنظمة على أنھ أمر مقدس لا یمس، بل یجب النظر إلیھا في عملیة 

ي إلى أن مسؤولیة الجمعیة في مجال حفظ السلم و ھا و ینتھي ھذا الرأضوء الوظائف المعززة للمنظمة في مجموع

جلس لاختصاصاتھ في ھذا المجال على النحو المطلوب و الكفاءة الأمن الدولیین تكون احتیاطیة في حالة مباشرة الم

.77،229ص[79]المعتادة، ویكون الاختصاص  رئیسي في حالة عجز المجلس عن القیام بواجباتھ
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:الاتجاه المعارض- 2

دیل یحجب ھذا الاتجاه المشروعیة عن قرار الاتحاد من أجل السلام انطلاقا من مفھوم، أن القرار إذ قام بتع

ویكون بالتالي قد جاء اختصاص بعض أجھزة المنظمة فإنھ بذلك یعد قرارا مخالفا لمیثاق الأمم المتحدة 

و التي توجب أن یتم تعدیل المیثاق بموافقة ثلثي أعضاء الجمعیة العامة، وأن 108مخالفا لنص المادة 

س الأمن الدائمین وفقا للأوضاع یصدق على ھذا التعدیل ثلثا أعضاء الأمم المتحدة من بینھم أعضاء مجل

.165ص[80]الدستوریة في كل دولة

ولذلك فإن ھذا الاتجاه یقوم ابتدءا، على أساس تكییف قرار الاتحاد من أجل السلام بأنھ قرار معدل لاختصاص 

ا یسمیھ أجھزة المنظمة، وذلك أخذا بما أستقر لدى أصحاب ھذا الاتجاه من مفھوم لفكرة الاختصاص الوظیفي أو كم

الفقیھ روسو الذي یرى أنھ من المؤسف البعض بمدى تخصص  الفروع، و التعبیر المشدد عن ھذا الاتجاه نجده عند 

حقا أن تتحقق دیمقراطیة الأمم المتحدة على حساب الأسس و القواعد القانونیة، وسیظل التطور أو تعدیل  المنحرف 

الدولي و أنھ تعدیل غیر مشروع حیث أنھ لم یتبع فیھ الإجراءات التي في نظر المجتمع الدولي خطأ قانونیا في النظام

.أوجبھا المیثاق في ھذا الشأن

،كما 106-107ص[81]ویرى كلسن أن القرار لا یتفق مع المیثاق و یعتبر تعدیلا أساسا لبناء التنظیم الدولي

نیة من المیثاق التي توجب على الجمعیة إحالة الفقرة الثا11حامد سلطان أن القرار مخالف لنص المادةالأستاذیرى 

.967ص[30]أو بعدهإلى مجلس الأمن كل المسائل التي تتطلب القیام بعمل سواء قبل بحثھ 

إنشاء الجمعیة العامة لقوات الطوارئ. 2.3.2.1

وسع في تفسیر یعتبر قرار الاتحاد من أجل السلام الخطوة الأساسیة التي خطتھا الجمعیة العامة في مجال الت

خل لحفظ السلم و الأمن الدولیین، إذا ما فشل دمن شأن ھذا القرار تحویل الجمعیة العامة بسلطة التاختصاصاتھا، إذ 

.293ص[01]مجلس الأمن في ذلك نتیجة استخدام أحد أعضائھ الدائمین لحق الاعتراض

مشكلة المجر، و : ة مشاكل دولة عدیدة مثلو أسندت الجمعیة العامة إلى قرار الاتحاد من أجل السلام لمواجھ

.282ص[05]العدوان الثلاثي على مصر، الكونغو
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.إعمال قرار الاتحاد من أجل السلام: أولا

لمدة ست سنوات تقریبا حتى حدوث أزمة النظري البحتالإطاربقي القرار الاتحاد من أجل السلام في 

لذي قامت بھ كل من بریطانیا، فرنسا وإسرائیل على مصر، حیث في أعقاب العدوان الثلاثي ا1956السویس عام 

من أجل السلام، بعد فشل مجلس الأمن في إصدار قرار تدخلت الجمعیة العامة في الأزمة استنادا لقرار الاتحاد 

، وذلك بسبب استعمال كل من بریطانیا و فرنسا لحق الاعتراض فتقرر بناءا على 180ص[02]بوقف العدوان

الجمعیة العامة لدورة استثنائیة بناءا على قرار الاتحاد من أجل السلام وھو ما وافق علیھ یوغسلافیا دعوةاقتراح

، واجتمعت الجمعیة في أول نوفمبر حیث أصدرت استنادا [82]أكتوبر، بأغلبیة سبعة أصوات31مجلس الأمن في 

وبناءا على اقتراح كندا 1956نوفمبر04، وفي إلى قرار الاتحاد من أجل السلام قرار یقضي بوقف إطلاق النار

و استنادا دائما على القرار الاتحاد من أجل السلام قررت الجمعیة إنشاء قوة الطوارئ الدولیة، وھذه القوات 

.293ص[05]مسؤولیة مباشرة أمام الجمعیة العامة، وھي قوات طوارئ لتحقق ولتراقب العملیات الحربیة

للأمم المتحدة لقوات الطوارئ التي أنشأتھا الجمعیة العامة إبان العدوان الثلاثي على قد وصف الأمین العام

.بالجھاز الفرعي تابع للجمعیة العامة للأمم المتحدة1956مصر عام 

فقوات الطوارئ الدولیة استھدف من ورائھا كما جاء في تقریر الأمین العام الذي أقرتھ الجمعیة العامة القیام 

:وجبدور مزد

.الأول مراقبة وقف إطلاق النار و تأمین انسحاب القوات الأجنبیة من الأراضي المصریة-

و الثاني الحفاظ على الھدوء و السلم على طول خطوط الھدنة بین مصر و إسرائیل في قطاع غزة و على -

.182ص[02]طول جنوب شرق الحدود الدولیة لمصر

دولیة لیس لھا صفة القوات المحاربة كما أن أعمالھا لا توجھ ضد أي وھذه القوات في نظر محكمة العدل ال

دولة، ومن ثم لا یمكن مقارنتھا بالقوات المحاربة و التي تعمل لحساب الأمم المتحدة و التي یمكن لمجلس الأمن وحده 

.283ص[05]إنشاؤھا لممارسة التدابیر القمعیة المنصوص علیھا في الفصل السابع

بحیث حدثت بعض التطورات السیاسیة1956ار الاتحاد من أجل السلام أیضا في أزمة المجركما أعمل قر

، مما دفع الاتحاد السوفیتي إلى 182ص[02]الخروج على السیطرة السوفیتیةالأخیرةداخل المجر و محاولة ھذه 
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لسوفیتي حقھ في استعمل الاتحاد االأمنالتدخل المسلح على المجر ، وعندما طرح الموضوع على مجلس 

مجلس الأمن على أن یدعو من اتخاذ قرار بإدانتھ، وبناء على طلب الو، م، أ وافقالأمنلمنع مجلس الاعتراض 

الجمعیة إلى اجتماع استثنائي طبقا لقرار الاتحاد السوفیتي بعدم التدخل في شؤون المجر الداخلیة، وسحب قواتھ 

. 282-283ص[05]المجریةالأراضيالعسكریة من 

شكلت الجمعیة العامة لجنة لاستقصاء الحقائق عن المجر، وقدمت اللجنة 1957كانون الثاني عام 12وفي 

على أساس المعلومات المتوفرة من خارج المجر، ثم إن حكومة المجر لم تطلب من 1957شباط 20تقریرھا في 

ي تأیید شعبي للحكومة الجدیدة إلا أن الجمعیة فشلت ، ولما  حدث التدخل السوفیتي لم یلق أتدخلالحكومة السوفیتیة ال

[02]في معالجة  الأزمة المجریة و عجزت عن تنفیذ قرارھا الخاص بانسحاب القوات السوفیتیة في المجر

.189ص

تدخلت الأمم المتحدة بقواتھا، وقد اشترك مجلس الأمن و الجمعیة العامة فیما 1960وفي أزمة الكونغو عام 

صرفات لمواجھة ھذه الأزمة، وھي الأزمة التي أثارھا انفصال مویس تشومیي بإقلیم كاتانجا من الكونغو اتخذ من ت

، وقد ھددت أزمة الحرب الأھلیة في الكونغو نشوب 1960عقب حصول الكونغو على استقلالھا عن بلجیكا عام 

.حركة تشومیي الانفصالیةصراع عنیف تكون أطرافھ الدول الكبرى نفسھا خاصة أن بلجیكا كانت تساند 

العام للأمم الأمینعلى طلب رئیس جمھوریة الكونغو و رئیس وزرائھا إلى وقد جاء تدخل الأمم المتحدة بناء

، حیث طالبا فیھ بتدخل المنظمة الدولیة لكي تحول دون تدھور الوضع إلى أبعد من المدى 285ص[05]المتحدة

إلى اجتماع خاص، لمناقشة إمكانیة الأمنالعام لھذا النداء، ودعا مجلس الأمینالذي وصلت إلیھ، وقد استجاب 

بتنفیذ ھذا العامالأمینتوصیة بقوات عسكریة دولیة في الكونغو، وفي ھذا الاجتماع تقدمت تونس بتوصیة وفوض 

تعلق بتكوین قوات الترتیب بأیة كیفیة ملائمة و الواقع أن المنظمة كانت قد استفادت من تجربة حرب السویس فیما ی

.109ص[83]الطوارئ الدولیة

نواتھا قوات تونسیة و سویدیة، وفي ظل أوضاع سیاسیة مضطربة و أرسلت قوات طوارئ إلى الكونغو كانت 

تقدیرات بالتدخل الأجنبي، أصدر مجلس الأمن عدة قرارات، وعندما عجز عن التوصل إلى حل المشكلة أحالھا إلى 

1960أیلول عام 20جة المشكلة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلام، وكان ذلك في الجمعیة العامة لمعال

.فأصدرت الجمعیة توصیة في الیوم نفسھ
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الأمنالمجلس بالسماح للامین العام بإرسال قوات الطوارئ دولیة للكونغو وأمام تباطؤ بلجیكا قرر مجلس قرر

كاتانجا، ولكن أمام استعمال الاتحاد ت البلجیكیة من إقلیمأغسطس ضرورة سحب القوا09من یولیو و 22في 

إلى الرجوع إلى الجمعیة العامة، وبالاستناد الأمن، اضطر مجلس 1960سبتمبر 17السوفیتي لحق الاعتراض في 

حلة بین الو، م، أ و الإتحاد السوفیتي في ھذه المراختلاف وجھات النظرویأتيإلى قرار الاتحاد من اجل السلام، 

في الكونغو و ارتباطا بمصالح الدولتین العظیمتین، وفي الداخلیةللأوضاعالكونغولیة انعكاسا الأزمةمن مراحل 

ھذه المرحلة ظھر الخلاف واضح بین رئیس دولة الكونغو والذي كان موالیا للغرب ورئیس الوزراء الذي كان ممثل 

.الوطنيالتحرررمز 

بمظھر المدافع عن حریتھا الإفریقیةأن یساند ھذا الأخیر حتى یظھر أمام الدول قاسابو أراد الاتحاد السوفیتي

و استقلالھا، وفي حین رأت الو، م، أ أن تساند رئیس الدولة الموالي للغرب، وقد ترتب على كل ذلك فشل مجلس 

معیة العامة التي قررت في الموضوع إلى الجالأمن في القیام بدور فعال في ھذا النزاع، وأمام ھذا التعارض أحیل 

.عدة قرارات تتضمن المبادئ التي سبق أن تضمنھا قرارات مجلس الأمن1960سبتمبر 23

وطلبت من الأمین العام مساعدة الحكومة المركزیة في إعادة المحافظة على سلامة ووحدة أراضي دولة 

قرارا، بدون تصویت 1961یفري عام ف21الكونغو، ولكن بعد اغتیال رئیس الوزراء، أصدر مجلس الأمن في 

لوقف الحرب الأھلیة وإنھاء العملیات العسكریة و حتى و لو الإجراءاتفرنسا و الاتحاد السوفیتي یقضي باتخاذ كل 

.باستعمال القوة

.إیقاف العمل بقرار الاتحاد من أجل السلام: ثانیا 

الوارد في المیثاق غیر قابل الأصليوفقا للتصور لقد استقر في الأذھان تدریجیا أن النظام الأمن الجماعي

بسبب الحرب الباردة بین المعسكرین المتصارعین، وأن النظام البدیل الذي حاول قرار الاتحاد من أجل للتطبیق 

، جاء ضعیفا ومحدود الفعالیة، بل إنھ لم یتمتع بأیة قدرة على الحركة الأصليالسلام إقامتھ لیحل محل النظام 

لة بعیدا عن قیود الحرب الباردة، لأنھ كان في الواقع ومنذ البدایة جزءا من الحرب الباردة نفسھا، وتحول المستق

ضد المعسكر الآخر كلما رأى بمرور الوقت إلى إحدى آلیاتھا حین حاول كل من المعسكرین المتصارعین استخدامھ

.315ص[71]ذلك مناسبا
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من أجل السلام لم یحقق الآمال المرجوة منھ ولم یعتبر ممارسة لھا تأثیر ویظھر عملیا بأن اعتماد قرار الاتحاد

أزمة قناة السویس عام (و الأمن من أجل السلام بالرغم من استعمالھ في عدة مناسباتكبیر في موضوع حفظ السلم

وإن كان قد مد ، و الحقیقة أن قرار الاتحاد من أجل السلام بھذا المضمون)، أزمة المجر ، أزمة الكونغو1956

الدولیین فإنھ كان قرارا عارضا، أي في صدوره جاء الأمننطاقا اختصاص الجمعیة في مجال حفظ السلم و 

لما یھدد السلم و الأمن الدولیین في ظل ظروف الحرب الباردة، ووجد لمواجھة عجز مجلس الأمن عن التصدي

.أو الاتحاد السوفیتيالمساندة لدى إصداره من إحدى الدولتین سواء الو، م، أ

حیث أن العلاقات الدولیة قد شھدت بعد انفراط عقد الاتحاد السوفیتي صراعا جدیدا لیس بین الشرق و الغرب، 

وإنما بین الشمال و الجنوب، وما تمخض عن زوال التوازن الدولي وإنفراد الو، م، أ بالقوة الرئیسیة الضاربة في 

الاتحاد من أجل لمنظمات الدولیة و لاسیما الأمم المتحدة، ففرضیة تطبیق قرار ھا على االعالم و ممارسة ضغوطات

.105ص[54]السلام لم تعد سانحة

حقا إن الأغلبیة التي تتمتع بھا دول العالم الثالث تمكنھا من تطبیق الاتحاد من أجل السلام، ولكن ینبغي أن مثل 

لدول الكبرى، وھذه الأخیرة لیست على استعداد في كل الأحوال ھذا الأمر یتطلب مساندة سیاسیة ومادیة من جانب ا

.363ص[08]للنزول إلى إرادة العالم الثالث

الآثار القانونیة لقرارات الجمعیة العامة.3.1

تعتبر الجمعیة العامة الجھاز الوحید الذي تمثل فیھ جمیع دول المنظمة، و الأكثر تعبیرا عن آراء الجماعة 

كس بصدق تطورات المجتمع الدولي، وبالرغم من اتساع اختصاصات و سلطات الجمعیة إلا أن الدولیة، ویع

القرارات التي تصدر قراراتھا لم تلق احتراما و تنفیذا من الدول الأعضاء، إلا أنھ كان من المفروض أن تنال 

د بھا من أحكام، لكن المشاھدبالإجماع أو بأغلبیات كبیرة احتراما، یتمثل في انصیاع كل من أید صدورھا لما ور

للحیاة الدولیة یخالف ھذا الافتراض، فنجد العدید من القرارات التي أصدرتھا الجمعیة العامة في أمور على جانب 

لا یرقى بحال من الأحوال إلى الأعضاءو بأغلبیة كبیرة لم تلق سوى احترام لفظي من الدول الأھمیةكبیر من 

التساؤل عن القیمة القانونیة لقرارات الجمعیة العامة قد یثیر الشك عما إذا كان لھذه مستوى التنفیذ و لذلك فإن

أنھا تعتبر العناصر  المؤثرة في تخطیط الدول لسیاستھا، ویسلم البعض رارات في واقع الأمر قیمة سیاسیة، بمعنىالق
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قد یكون لھا آثار سیاسیة و الأحیانبعض أن قرارات الجمعیة العامة ھي مجرد توصیات لھا آثار أدبیة معنویة، وفي 

لكن لا یوجد لھا آثار قانونیة، في حین ینادي آخرون بأن واقع الحیاة الدولیة یشیر بجلاء إلى أن بعض قرارات 

.الجمعیة لھا آثار قانونیة

قرارات بالنظر إلى اختصاصات الجمعیة العامة نجد أنھا تملك إصدار قرارات ملزمة و یتعین التمیز بین ال

الرئیسیة، تعیین أو اختیار أعضاء الأجھزة الفرعیة، ووضع النظام القانوني الأجھزةاختیار أعضاء (الانفرادیة

المیزانیة، إنشاء أجھزة فرعیة، قرارات الجمعیة العامة فیما یتعلق بعلاقاتھا بالأجھزة الأخرى، و الخاص بھم، إقرار 

، )تكوین المنظمة وذلك فیما یتعلق بقبول، وقف، طرد دولة من الدول(شتركة ، و القرارات الم)التي تقع تحت إشرافھا

فنجد القرارات الانفرادیة تصنف ضمن قرارات داخلیة تتعلق بممارسة السلطة اللائحیة استنادا للإجراءات 

عمل و المقبولة من جانب الدول الأعضاء، إذ أن مباشرتھا یكون بھدف حسن سیرالمنصوص علیھا في المیثاق

الجمعیة العامة، أما القرارات المشتركة التي تتطلب تدخل مجلس الأمن مع الجمعیة العامة لترتب آثارھا 

.287ص[08]الملزمة

كما للجمعیة العامة إصدار توصیات وھي عبارة عن اقتراح صادر عنھا بغرض القیام بعمل أو الامتناع عنھ، و 

عضاء، و بالنظر إلى نصوص میثاق الأمم المتحدة نجد أن منح الجمعیة التوصیة تتعلق بوجھ عام بسلوك الدول الأ

.من المیثاق13و11حق إصدار التوصیات في مواضیع متعددة منھا ما ورد في نصوص المواد 

الأستاذ محمد سامي عبد الحمید أن ھذه التوصیات لا تتمتع بأیة قوة ملزمة ولا ترتب بالتالي أي التزام ویرى

ن توجھ إلیھ، حیث أن المضمون القانوني للتوصیة یتطابق مع المضمون الدارج لھ، ولا تعد التوصیة على عاتق م

.ملزمة إلا بعد قبولھا من الدولة المعنیة

مع ذلك أنھ إذا كان للدول حریة قبول أو رفض التوصیة، فإنھا تتصرف بحرص في ھذا النطاق، حیث یلاحظ 

وذلك بالاستناد إلى حجج و أسانید قانونیة أو علمیة، خشیة أن تتعرض لانتقادات أنھا تحاول تبریر رفضھا للتوصیة،

وھو ما یسبب لھا حرجا سیاسیا أو أدبیا، ومن ھنا تبرز أھمیة التوصیة كوسیلة للممارسة الضغط الدولي من أجل 

.إتباع سلوك معین

أجھزة المنظمة، نجد أنھ قد خص بالرجوع إلى نصوص المیثاق بوصفھ الأداة التي تحدد اختصاصات مختلف
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الداخلیة في مجال النظام الأنظمةالجمعیة باختصاصات تشبھ إلى حد كبیر تلك التي تتمتع بھا الھیئات التشریعیة في 

العامة لھا أن تصدر بعض القرارات لھا آثار قانونیة على الدول الأعضاء الالتزام الداخلي للأمم المتحدة، فالجمعیة

.11ص[84]القرارات، وتعتبر ھذه القرارات المتعلقة بموضوعات النظام الداخلي واجبة النفاذبأحكام ھذه 

وسنعرض خلال المطلب الأول عن القیمة القانونیة لقرارات الجمعیة العامة ثم نتكلم تبعا عن فعالیة قراراتھا في 

المطلب الثاني

القیمة القانونیة للجمعیة العامة.1.3.1

ق بالموضوعات التي تخرج عن الإطار الداخلي فإن القیمة القانونیة لقرارات الجمعیة العامة لازالت فیما یتعل

محل جدل، فالأعمال التحضیریة لمیثاق الأمم المتحدة تفید أنھ أثناء انعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو الذي تمت صیاغة 

العامة سلطة تشریعیة تسمح لھا بإصدار قرارات لجمعیة أن ل: وفد الفلبین باقتراح مؤداهأحكام المیثاق وإقراره تقدم

تحوي قواعد قانونیة تلتزم بھا الدول بعد أن یقر مجلس الأمن ھذه المبادئ بأغلبیة أعضائھ، ولكن لم یكتب لھذا 

.الاقتراح النجاح

عیة العامة لابد أن وھنا یثور التساؤل عما إذا كانت ھزیمة الاقتراح الفلبیني في المؤتمر تعني أن قرارات الجم

.وا من أیة قیمة قانونیة، وإن قراراتھا لا تساھم في تنمیة قواعد القانون الدوليلتخ

وبما أن المیثاق قد ترك لكل جھاز من أجھزتھ سلطة تفسیر اختصاصاتھ و قراراتھ وأن تفسیر قرار من الجمعیة 

إلى محكمة العدل الدولیة لتفسیرھا اختصاصاتھا و عن طریق قرار من الجمعیة نفسھا لن یكون ملزما، و أن الاتجاه

.قرارات الجمعیة العامة لن یكون ملزما للدول، لأن ما تصدره المحكمة لیس لھ قوة إلزامیة إلا بین أطراف النزاع

وبالنسبة للحالة المعینة المتنازع علیھا، تخلص من ذلك إلى أن البحث في أحكام و نصوص كل من المیثاق و 

الأساسي للمحكمة لا یكفي لإرشادنا إلى إجابات وافیة لتساؤلات التي تثار حول القیمة القانونیة لقرارات النظام

في خصائص النظام الدولي و المیثاق لیؤسس علیھا و الإشارة إلى ، لذلك یلزم البحث141ص[02]الجمعیة العامة

.یة للجمعیةالعناصر التي یمكن الاسترشاد بھا لتحدید مدى القیمة القانون
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مصادر القیمة القانونیة لقرارات الجمعیة العامة.1.1.3.1

إن النظام الدولي لا زال حتى الآن غیر قادر على تكوین سلطة أعلى من الدول نفسھا تستطیع أن تجبر ھذه 

ن اختصاصات الدول على الانصیاع لحكمھا، بل إنھ نظام أفقي یقوم على المساواة في السیادة بین الدول بالرغم م

مجلس الأمن في المحافظة على السلم و الأمن الدولیین بموجب الفصل السابع من المیثاق، وبالرغم من الوضع 

الممیز للأعضاء الدائمین في مجلس الأمن، وعلى ذلك، فإن المجتمع الدولي مازال یقوم على أساس المساواة، وعلى 

عدم الالتزام إلا برضاھا، وبما أن المعیار أو المقیاس الذي یستخدم أن كل دولة تتمتع بسیادتھا، وبمطلق حریتھا في 

في النظام الداخلي لمعرفة مدى احترام القواعد القانونیة لا یصلح أن یستعمل كما ھو النظام الدولي، حیث أن عنصر 

نجد ھذا العنصر الإجبار في القانون الداخلي مسلط كضمان لعدم مخالفتھم القوانین، فإنھ في النظام الدولي لا

.142ص[02]متوفر

عامة و ترك للدول صیاغاتوإذا أخذنا بعین الاعتبار الطبیعة الخاصة للمیثاق كدستور دولي جاءت أحكامھ في 

في ممارستھم للعمل داخل المنظمة تفسیر ھذه الأحكام العامة في الاتجاه الذي یتفق و مصالح المجتمع الدولي، فإنھ 

یرتب آثار قانونیة لبعض القرارات التي أنمجتمع الدولي من خلال أقوال و أفعال الدول یستطیع من المتصور أن ال

.273-274ص[85]المتحدة التي جاءت بالمیثاقالأممتصدرھا الجمعیة العامة، و التي تتفق و مقاصد و مبادئ 

یة تجعل أیة دولة تتردد في المجاھرة قوة سیاسیة و أدبیة معنولھایلزم ھنا التوضیح أن قرارات الجمعیة العامة

تعارض ما جاء في قرار صادر بأغلبیة كبیرة و من الواضح أن القوة السیاسیة لقرار الجمعیة العامة بأنھاصراحة 

ترتفع كلما زاد عدد الدول التي صوتت مع القرار، و إن كان من المھم في مجال قیاس آثار القرار السیاسیة أن تأخذ 

لھ آثار سیاسیة –ولا شك –ر الدول التي تؤید فالقرار الذي یصدر بالرغم من معارضة الدول الكبرى لھ بعین الاعتبا

أقل بكثیر من قرار تؤیده ھذه الدول، و المقصود بالآثار السیاسیة ھو احتمالات تنفیذ الأحكام الواردة في القرار، أي 

.خل حیز التنفیذأن القرار الذي لا تؤید الدول الكبرى صدوره، قد لا ید

كما یجب أن نوضح مصادر القیمة القانونیة للقرارات التي تعتبر لھا آثار قانونیة، فمن المسلم بھ في فقھ القانون 

و العرف و المبادئ العامة للقانون، وقد جاء أن المصادر الرئیسیة التقلیدیة للالتزام الدولي ھي المعاھداتالدولي

.[86]قھا المحكمةلیھا و التي تطبعدل الدولیة بتأكید جدید لھذه المصادر المتعارف عالنظام السیاسي للمحكمة ال
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وعند بحث مصادر القیمة القانونیة لقرارات الجمعیة العامة یجدر بنا بإمعان النظر فیما إذا كانت المصادر 

.الجمعیة العامةالتقلیدیة القانونیة في القانون الدولي یمكن أن ترتب آثار قانونیة لبعض قرارات 

بالنسبة للمیثاق، وبحكم كونھ اتفاقیة متعددة الأطراف یجوز أن تستمد منھ قوة قانونیة لقرارات الجمعیة العامة 

التي تركز على الأحكام الأساسیة الواردة فیھ، فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وافقت على إصغاء الكثیر من 

عند دخولھا في ھذه الاتفاقیة الدولیة، وعلى سبیل المثال نجد الالتزام الوارد في المادة الالتزامات القانونیة على نفسھا

الفقرة الرابعة من المیثاق، الخاص بامتناع جمیع الأعضاء من التھدید أو استعمال القوة في العلاقات الدولیة الثانیة

أساسي، و على جمیع أعضاء الأمم المتحدة لتزام ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة، فھذا الا

احترامھ، فعندما تحاول الجمعیة العامة في قرار لھا تفسیر ھذه الفقرة، و إیضاح مختلف أبعادھا في العلاقات الدولیة، 

.فھل یجوز نفي كل قیمة قانونیة عند ھذا القرار؟

ئ التزامات جدیدة على الدول بل یعتبر دوره بیان أو الجواب بالنفي لأن قرار الجمعیة في مثل ھذه الحالة لا ینش

على مثل ھذا كشف الجوانب المختلفة التي  تنبع من الالتزام الأصلي و لكن قد یحتج البعض بأن ترتیب آثار قانونیة

لكن القرار القرار، و القول بأنھا مستمد من المیثاق نفسھ لا یتفق مع الواقع، لأن جمیع الدول الأعضاء قبلت المیثاق و 

قد یكون صادرا بأغلبیة معینة و بالتالي لم یؤیده جمیع الدول الأعضاء و یشترط ھؤلاء على قرارات الجمعیة المتعلقة 

[87]قانونیة، بشرط صدور ھذه القرارات بالإجماعالتزاماتبتفسیر أحكام المیثاق لتفرض على أعضاء المنظمة 

.135ص

ھدة الواردة في اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات نجد أنھ یؤخذ بالاعتبار عن تفسیر بالاسترشاد بقواعد تفسیر المعا

.أیة معاھدة، أي اتفاق لاحق بین الأطراف حول تفسیر المعاھدة

وقد أثیرت أمام لجنة القانون الدولي فكرة أنھ یلزم أن یكون الاتفاق بین جمیع الأطراف و لكن اللجنة لم تقرر 

فت بأن یكون القرار التفسیري صادرا بالأغلبیة لیكون ملزما قانونا لأن المفھوم العام في تفسیر ھذه الفكرة، و اكت

المعاھدة كالمیثاق لا یمكن أن یكون حرفیا بل یراعي فیھ المرونة، وبناء على ذلك فإن قرارات الجمعیة العامة التي 

رعیة تسمح لأعضاء المنظمة بتوجیھ سیر العمل تحوي تفسیرا لالتزامات واردة في المیثاق یجب اعتبارھا وسیلة ش

.144ص[02]ا بإتباعھافیھا وفق رغباتھم التي من أھمھا تحدید نطاق و مدى الالتزامات التي تعھدو
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الجمعیة العامة أداة مناسبة للإعلان عن القواعد العرفیة للقانون قرارات أنأما بالنسبة للعرف الدولي نجد 

لإعلان كاشفا عن قواعد استقر علیھا العمل، أم ناشئا عن قاعدة معینة قد توافقت الدول على الدولي سواء أكان ھذا ا

.أنھا ستكون ملزمة بالنسبة للمستقبل

:نمیز بین قرارات معینة للجمعیة العامة تتضمن قواعد قانونیة مصدر الالتزام فیھا ھذا العرفویمكن أن

المتحدة عام الأممكل دولیة، كمثال قبول إسرائیل عضوا في القرارات التي تتضمن حلولا مجددة لمشا- 1

، بالرغم من الاعتراضات التي دفعت بھا الدول العربیة و بریطانیا، على أن إسرائیل لیس لھا إقلیم 1949

، وبصدور ھذا القرار نشأت سابقة دولیة بأن اشتراط أن یكون إقلیم الدولة محددا ومعترفا بھ حتى یتم محدد

ف بالدولة كعضو في الأمم المتحدة لم یعد متبعا، و لذلك عندما تقدمت موریتانیا و الكویت بعضویة الاعترا

الأمم المتحدة رغم أن ھناك خلافات إقلیمیة على حدود لھا لم تقم صعوبة لقبولھما في المنظمة تطبیقا للسابقة 

.283ص[85]الخاصة بقبول إسرائیل

كانت مثل لبة الدول بإتباع أعمال أو امتناع عن أفعال محددة خاصة إذا التي تصدر وتتضمن مطاالقرارات- 2

.ھذه القرارات قد صدرت بالإجماع

مثل ھذا النوع من القرارات نجد أن شرط تكوین العرف الدولي قد توافر لأن الدول التي أیدت داخل 

.135ص[87]الجمعیة تأخذ على عاتقھا أن تلزم بما جاء فیھ

ي تصدر في المیادین الجدید للنشاط الدولي التي لیس لأیة دولة فیھا سیادة مطلقة و التي تعبر القرارات الت- 3

فقرارات الجمعیة العامة التي صدرت في الموضوعات المتعلقة بالفضاء الخارجي میراث العام للإنسانیة،

الدول، و یطلق بعض الفقھاء السماویة مثلا أعتبر أن مابھا من أحكام و مبادئ قانونیة ملزم لجمیع والأجرام

بالعرف الفوري، بمعنى صدورھا و لو لمرة واحدة كان للتعبیر عن أن قرارات الجمعیة العامة ھناك 

ضرورة احترام المجتمع الدولي لھا، و الواقع أن الجمعیة العامة في مثل ھذه القرارات تقوم بدور شبیھ 

. 147ص[02]بدور الوسیط

مدى القیمة القانونیة لقرارات الجمعیة العامةعناصر تحدید.2.1.3.1

للإشارة إلى العناصر التي یمكن الاسترشاد بھا لتحدید مدى القیمة القانونیة لقرارات الجمعیة العامة، وفي ھذا 
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:المجال یمكن أن نمیز بین أربعة عناصر متداخلة

بصورة فعالة عدد الدول التي تعھدت بیة، وتعكسالإجماع الذي صدر بھ القرار أو الأغل: العنصر الأول-

.ورد فیھ من مبادئباحترام ما

صیاغة القرار نفسھ، و لا یھم ھنا أن یسمى إعلانا أم مجرد قرار لأن كلیھما یعتبر توصیات : العنصر الثاني-

رار أنھ من القللدول، و المقصود بالصیاغة ھو ما إذا كانت الجمعیة العامة قد أوضحت في الفقرات التنفیذیة

.یحوي قوة قانونیة یجب احترامھا في العلاقات الدولیة، ولیس مجرد حث الدول على إتباع أمور معینة

الھدف من استمرار القرار، أي ھل الغرض ھو إبراز أن على الدول أن تلتزم بقواعد معینة : العنصر الثالث-

.أم لا؟في سلوكھا الدولي، و أنھ یترتب على صدور القرار آثار قانونیة

تقصد نفسھا أم كانت تصدر ألفاظا، ولا أیدتموقف الدول تجاه القرار، وھل الدول التي : العنصر الرابع-

معارضة بقصد عدم الاعتراف بالقواعد الواردة في ترمي إلى إتباعھا كذلك الدول التي عارضت، ھل كانت 

ن القرار یحتوي على أحكام لا تتناسب مع مصالحھا ، أو لأنھا تعتقد أالقرار لأنھا لا تتفق مع تفسیرھا للمیثاق

.؟.225ص[85]الخاصة

فعالیة قرارات الجمعیة العامة.2.3.1

تستطیع كل دولة أن تھیمن على مجریات أمورھا الداخلیة من خلال تشریعاتھا التي نبلور، وبحق مدى فعالیة 

سایر معظم الفقھ الدولي الفكرة سالفة البیان، فأضفى الحیاتیة بھا، وقد الأمورسلطات الدولة المختلفة في تصریف 

سلطة و ضع  القواعد القانونیة التشریعیة التي تمكن المنظمة من تنظیم و إدارة على أجھزة المنظمات الدولیة 

.شؤونھا، ویرى ذلك الفقھ أن أجھزة المنظمات تستطیع أن تنشئ التزامات مباشرة على عاتق الدولة

علیة الجمعیة العامة تتجسد في سلطاتھا في إصدار القرارات فضلا عن التوصیات، وھي المسلم بھ أن فا

بامتلاكھا وسیلة إصدار القرارات تستطیع تحقیق الأھداف التي أنشأت من أجلھا ولا نعتقد إمكانیة تحقیق القرارات 

.لأھداف المنظمة ما لم تتصف ھذه القرارات بالفاعلیة

ماذا حققت المنظمة من : ت الجمعیة العامة لا تخرج عن الإجابة عن السؤال التقلیديلدراسة مدى فعالیة قرارا

.الأھداف التي أنشأت من أجلھا؟ وما ھي مكامن الفشل؟ ولماذا أخفقت في عدم تحقیقھا؟
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مفھوم الفعالیة.1.2.3.1

یانات یرجى منھا أن تلعب إن المنظمات الدولیة لیست ظواھر عابرة في العلاقات الدولیة المعاصرة، بل ھي ك

دورا أساسیا في  توطید العلاقات و التعاون بین أعضائھا، وھي بامتلاكھا وسیلة إصدار القرارات لتحقیق الأھداف 

التي أنشأت من أجلھا، وذلك من خلال أجھزتھا و الجمعیة العامة أحد أجھزة منظمة الأمم المتحدة و علیھ وجب تحدید 

.لتعرض إلى  أساسھاالمقصود بالفعالیة ثم ا

.المقصود بالفعالیة:أولا

إن مشكلة الفعالیة لا تنصب فقط على قرارات المنظمات الدولیة و إنما تشكل حجر الزاویة في دراسة القاعدة 

:القانونیة الدولیة و الذي لازال الفقھ یشكك في فعالیتھا وذلك منطلقا من الأسس التالیة

لى توافر سیادة تخضع لھا الدول، وفي حالة عدم وجود السیادة، فإن القانون عدیم إن فعالیة القانون تعتمد ع- 1

.الفعالیة

إن فعالیة القانون ترتبط بالجزاء، وفي حالة عدم وجود جزاء في القانون الدولي فإن قواعده تكون عدیمة - 2

.32ص[62]الفعالیة

العامة للأمم المتحدة ولا نعتقد أن المشكلة تتمحور ولكن ما یھمنا ھنا، ھو المقصود بفعالیة قرارات الجمعیة 

.حول مفھوم فعالیة القرار بقدر ما تدور حول تحدید معیار الفعالیة ذاتھا

:لقد حاول بعض الفقھاء تحدید معاییر لقیاس الفعالیة، نذكر منھا على سبیل المثال

عالیة ھي تلك التي تحقق الأھداف المبتغاة معیار بلوغ الأھداف المحددة، أي أن القرارات التي تتصف بالف-

.من طرف المنظمة

معیار قدرة المنظمة على  دمج الأعضاء فیھا في نظام متكامل من الأدوار التداخل، أي لا یمكن الحكم على -

فعالیة قرارات منظمة دولیة معینة ما لم یتحقق تعاون بین أعضائھا في المیادین الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

.17ص[88] ...نسانیة، الفنیةالإ

.معیار مزدوج یتضمن مدى إشباع الحاجات النفسیة و مدى إشباع الحاجات الإنسانیة-
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معیار استمرار وبقاء المنظمة أي قدراتھا على ممارسة أعمالھا، وقبول المجتمع بھا على المدى الطویل -

.32ص[89]

یة بالنسبة للقاعدة ھي أن تكون مطبقة فعلا في العلاقات ویرى الأستاذ محمد طلعت الغنیمي إلى أن الفعال

.المتبادلة بین أعضاء المجتمع

ونرى أن المعیار الأكثر دقة ھو بلوغ الأھداف المحددة أي أن القرارات التي تعد أكثر فعالیة عن غیرھا ھي 

.تلك التي تحقق أھداف و مبتغیات المنظمة

.أساس الفعالیة: ثانیا

صالح الوطنیة الذاتیة كثیرا ما یؤدي إلى انعدام فعالیة قرارات الجمعیة العامة، بل إلى خرق إن طغیان الم

.قواعد القانون الدولي ككل

إلا أن الدول كأصل عام تجد نفسھا مجبرة بأن تمتثل للقرارات الدولیة لیس خوفا من الجزاءات التي قد تترتب 

.أن تحترم القرارعلى مخالفتھا، وإنما لشعورھا بأن من مصلحتھا

ھذه المصلحة التي بمقتضاھا تمتثل الدول لحكم القرارات الدولیة تشكل في حقیقتھا مصلحة دولیة مشتركة 

.باعتبارھا قیمة علیا ذات مضمون متغیر فنجد المصلحة الدولیة المشتركة ھي أساس الفعالیة وسببھا

مشتركة على أنھا مجموعة من القیم الانسانیة العلیا التي ویعرف الأستاذ عبد الواحد الفار، المصلحة الدولیة ال

تلتقي عندھا مختلف الشعوب في نطاق الشعور العام بالعدالة الاجتماعیة و الرغبة في التقدم الحضاري، و الطموح 

.08ص[90]بالتعایش السلمي الایجابيالمشترك

مدى فعالیة قرارات الجمعیة العامة.2.2.3.1

لاختصاصات الجمعیة العامة الواردة في المیثاق، فھي تصدر توصیات و قرارات، و من الطبیعي لابد أن د بالاستنا

نبین أھمیة و قیمة ھذه القرارات من الناحیة القانونیة، وھذا ما تم ذكره حین التطرق إلى القیمة القانونیة لقرارات 

یترتب على مخالفتھا مسؤولیة لھا صفة إلزامیة  ومن ثم لاالجمعیة، وعلیھ لا یمكن القول بأن قرارات الجمعیة لیست 

مطلقة ھذا القول لا یستند على أساس سلیم، لأنھ لا یعقل قوة إلزامیة دولیة، كما أن القول بأن قرارات ھذه الجمعیة لھا
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.الدولتكون كافة ھذه القرارات ذات آثار قانونیة، بل بعضھا یصدر على سبیل التوجیھ و النصح وإرشاد أن

[91]غیر أن الإلزام لیس بالضرورة ھو الفعالیة، ذلك أن فعالیة أي نظام قانوني تقاس استجابة لواقع أعمالھ

فقد یكون القرار ملزما لكنھ لا یمكن تطبیقھ على أرض الواقع وذلك حسب التطورات التي تحصل في ،165ص

.المجتمع الدولي

ة منذ تاریخ نشوء المصلحة إلى غایة تصدع المعسكر الشرقي إلى تاریخ ما زاد في فعالیة قرارات الجمعیة العام

:قیام أزمة الخلیج لأسباب التالیة

.277ص[85]ازدیاد عدد الدول المستقلة مما ترتب علیھ سیطرة الدول غیر الكبرى على الجمعیة العامة- 1

.لس الأمننشوب الصراع بین الشرق و الغرب مما أدى إلى شل فعالیة قرارات مج- 2

.تفضیل الدول في عرض مشكلتھا على الجمعیة بدلا من مجلس الأمن مما أكسبھا أھمیة و فعالیة- 3

فشل مجلس الأمن في استخدام القوة الردعیة، و فشلھ في إصدار القرارات التي تمثل أساس الشرعیة في - 4

.232ص[92]عملیات الأمن الجماعي

:قرارات الجمعیة العامةأما العوامل التي تزید من فعالیة

الوقت الذي صدر فیھ القرار، وظروف صدورھن بحیث نجد في حالة النزاع مثلا فإن قبول القرار یكون - 1

.لتفادي ھذا النزاع أسھل

.طبیعة القرارات و الموضوعات التي تتناولھا و مدى أھمیتھا- 2

:امثلاالتي یمكن للجمعیة استعمالھالأسالیبالوسائل و - 3

.علانیة المناقشات و نشر قراراتھا-

استفادة من الأغلبیة المؤیدة للقرارات في التأثیر على الرأي العام-

.استشارة محكمة العدل الدولیة التي تعطي رأیھا القانوني-

، و التي أصدرت بموجبھ عدة 165ص[93]بغض النظر عن النقاشات الفقھیة حول مدى مشروعیة ھذا القرار

، وكان من ورائھ تدعیم نظام )1961قضیة كوریا، قضیة العدوان الثلاثي على مصر، قضیة الكونغو(ت قرارا

في حالة تھدید السلم الأمنالأمن الجماعي الذي قرره المیثاق وذلك لإحالة الفرصة للجمعیة للحلول محل مجلس 

.الأمنو الأمن الدولیین بسبب استعمال حق الاعتراض و الذي أدى إلى شلل مجلس 
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ومھما یكن فإن قرارات الجمعیة العامة تتصف بالفعالیة مقارنة بمجلس الأمن ولھا أن تتصف بالإلزامیة، 

فاللجوء إلى حق الاعتراض داخل المجلس یحول دون فعالیة قراراتھ، مما یؤدي إلى إسناد المھمة إلى الجمعیة 

.العامة

أحدث تغییرا داخل المنظمة و زاد من نفوذ 1990عام انھیار المعسكر الشرقي، وتنامي أزمة الخلیج إن 

و انسجمت مواقف داخل الدول حیث أصبح توازن القوى من المفاھیم القدیمة مما منح لایات المتحدة الأمریكیةالو

.ومجلس الأمن فعالیة كبیرة بمقابل الجمعیة العامةه الأخیرة ذلھ
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2الفصل 

لعامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیینالدور الاستثنائي للجمعیة ا

ام              ذ وإدارة نظ اق لتنفی ھ المیث ا علی ي ألقاھ ات الت ة المسؤولیات و التبع ي مواجھ س الأمن ف إن تراجع دور مجل

ى            د أدى إل س ق راض داخل المجل ق الاعت رط لح اردة بسبب  الاستعمال المف الأمن الجماعي خلال فترة الحرب الب

ا أو داخل             اتجاه الأنظار إلى راض داخلھ ق الاعت ا أن تستعمل ح یس لھ رى ل دول الكب ة لاسیما أن ال ة العام الجمعی

الذي ترتب علیھ التوسع في   لجانھا مما نجم عنھ تعزیز اختصاص  الجمعیة العامة في حفظ السلم و الأمن الدولیین 

ة دورھا، وقد تزعمت الولایات المتحدة  ن أ     الأمریكی ان م ذي ك ذا الاتجاه ال ة الصغیرة      ھ م مظاھره إنشاء الجمعی ھ

ن        1947وھي الفكرة التي تبنتھا الولایات المتحدة عام  ان الھدف م د ك ع الاتحاد السوفیتي، وق في أوج صراعھا م

ن            جوارھذه الجمعیة ھو أن یوجد إلى إنشاء د یعرض م ا ق الج م ام وتع تمر طوال الع ة تس ة دائم مجلس الأمن ھیئ

اد، إلا أن أھم تطور    ھاالمسائل و خاصة ما یتصل من بالأمن و السلم الدولیین ھو ما جعل الجمعیة جھاز دائم الانعق

.في دور الجمعیة یتمثل بإصدار القرار الشھیر المعروف بقرار الاتحاد من أجل السلام

ة ال         ین سلطات الجمعی وازن ب ر اختلال الت دولي ظھ ة  إلا أنھ في ظل التحولات الدولیة الراھنة في النظام ال عام

ة       ات الدولی ع المسائل و الأزم ومجلس الأمن لصالح ھذا الأخیر، وقد بدا ھذا جلیا في تصدي المجلس لمعالجة جمی

. في مقابل تھمیش دور الجمعیة العامة

ى  رف عل ن     وللتع لم و الأم ظ الس ال حف ي مج ة ف ة العام دولییندور الجمعی ة   ال لال الممارس ن خ ل  م ي ظ ف

ظ    التحولات الدولیة الراھنة ي مجال حف في النظام الدولي نبحث تبعا جھود الجمعیة العامة لممارسة اختصاصاتھا ف

ة في             ات الإقلیمی ع المنظم اون م ز التع ي تعزی ة ف ة العام م دور الجمعی السلم و الأمن الدولیین في المبحث الأول، ث

ة ال    دیر دور الجمعی م تق لم والأمن       مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین في المبحث الثاني، ث ظ الس ي مجال حف ة ف عام

.في المبحث الثالثالدولیین
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جھود الجمعیة العامة لممارسة اختصاصھا في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین.1.2

طبیعةتعتبر الجمعیة العامة ھي الجھاز العام للأمم المتحدة و الذي یتكون من جمیع الأعضاء فیھا لذا فإن 

لذا الجمعیة تعد ترجمة حقیقیة لمبدأ المساواة بین جمیع الدول الأعضاء دون تفرقة بین دول كبیرة و صغیرة،تشكیل 

.خص میثاق الأمم المتحدة بدور في مجال حفظ السلم و الأمن

لال       ن خ اة م ا الحی دب فیھ ى أن ت ود، إل ن الجم وع م الا بن م إجم ة تتس وص القانونی إن النص ال، ف ل ح ى ك عل

ة           المم ذلتھا الجمعی ي ب ود الت م الجھ رز أھ دولي، سأحاول أن أب ارسة، وعلیھ في ظل التحولات التي شھدھا النظام ال

ة                ي مواجھ ة ف ة العام دولیین من خلال دور الجمعی ظ السلم و الأمن ال ي مجال حف ة لممارسة اختصاصاتھا ف العام

.افحة الإرھاب الدولي في المطلب الثانيالنزاعات المسلحة في المطلب الأول، ودور الجمعیة العامة في مك

دور الجمعیة في مواجھة النزاعات المسلحة.1.1.2

بأنھا تدور بین دولتین و من ثم فإن وجود الأخرىالنزاعات المسلحة الدولیة تتمیز عن غیرھا من الصراعات 

لأحداث الدولیة، أخذ الفقھ اأكثر من دولة في إطار النزاع ھو الذي یضفي علیھا الطابع الدولي، مع تطورات

یتصدى للنزاعات المسلحة الداخلیة خاصة بعد استفحال آثارھا الخطیرة التي تھدد العلاقات الدولیة، فكیف كان 

.الدولیینالأمندور الجمعیة العامة في مواجھة النزاعات المسلحة لما تھدد ھذه الأخیرة السلم و 

التمیز بین النزاعات المسلحة الدولیة و النزاعات غیر ذات الأولھذا سأتطرق بالدراسة في الفرعمن منطلق

.الطابع الدولي، وفي الفرع الثاني جھود الجمعیة العامة في مواجھة النزاعات المسلحة

التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة و النزاعات غیر ذات الطابع الدولي1.1.1.2

ذات الطابع الدولي، الالنزاعات المسلحة الدولیة و النزاعات المسلحة غیر التفرقة بین أنمن الجدیر بالذكر 

، ذلك لان وضع معاییر للتفرقة لابد أن تعتمد بصورة أو بأخرى على تكشف عن صعوبة واضحة في ھذا
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.794ص[30]المعاییر السیاسیة التي تتمیز بعدم الثبات

كس المعاییر القانونیة التي تتمیز بالثبات و العمومیة واختلاف تطبیقھا من نزاع لآخر، ومن منطقة لأخرى بع

:في تطبیقھا، ومن منطلق ھذا سأتعرض لھذه التفرقة في نقطتین

.موقف الفقھ:أولا

ذات الطابع الدولي، فكانت اللقد حاول الفقھ، الاجتھاد في مجال التفرقة بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 

فرقة، فحاول الإغریق وضع تحدید للتفرقة، حیث قال أرسطو التاریخ لوضع معیار للتمحاولات كثیرة ممتدة امتداد 

بأن الحرب مع غیر الإغریق حرب مع البرابرة وأضاف بأن ھذه الحروب تشبھ صید الحیوانات، وھي حروب 

أرسطو ھذا النوع من الصراعات المسلحة یتساوى مع الحروب الدولیة بمفھومھا الحدیث، وكذلك أضاف ، عادلة

[94]بأن الحروب التي تقوم بین الإغریق أنفسھم ھي أمراض و عدم وفاق ولذا یلتزم الاعتدال عند ممارستھا

.76-77ص

على مر العصور، صاحب الاجتھادات الفقھیة لتفسیر النزاعات المسلحة و تحدید لتطور العلاقات نتیجة

ARMEDالدولیة، و الذي أكد اصطلاحماھیتھا، أصابھا التطور حتى حكم المحكمة الدائمة للعدل

CONFLICT ألمانیا و فرنسا في قضیة الحرب بین الإتحاد السوفیتي و بولونیا بمناسبة الصراع بین كل من

، ومنذ ذلك التاریخ تحول الفقھ من القول بلفظ الحرب إلى مسمى )WIMBLEDON(لدونویمبحول قضیة 

.790ص[30]النزاعات المسلحة الدولیة

بعض الفقھ أن الصراعات المسلحة الدولیة ھي صراع بین دولتین أو أكثر ینظمھ القانون الدولي و یرى 

یكون وراء ھذا الصراع محاولة من جانب أطرافھ بأن یسعى كل منھم للمحافظة على مصالحھ الوطنیة من 

. 624ص[95]خلالھا وھي تختلف عن الاضطرابات الداخلیة أو الثورات التي تقوم بھا المستعمرات

یذھب اتجاه آخر إلى القول بأن النزاعات المسلحة الدولیة تتمیز عن غیرھا من الصراعات الأخرى بأنھا 

[94]تدور بین دولتین ومن ثم فإن وجود أكثر من دولة في إطار النزاع ه الذي یضفي علیھا الطابع الدولي

.333ص
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نزاعات المسلحة الداخلیة خاصة بعد استفحال آثارھا مع التطورات الأحداث الدولیة، أخذ الفقھ یتصدى لل

:الخطیرة التي تھدد العلاقات الدولیة، فحاول البعض التصدي لتحدید ماھیتھا على النحو الآتي

ذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى اصطلاح النزاعات المسلحة التي تثور داخل إقلیم الدولة بین السلطة القائمة - 1

برت ھذه النزاعات في نظر القانون ار أو المتمردین من جانب آخر وقد اعتمن جانب، وجماعات الثو

التطرق إلیھا الدولي من صمیم المسائل المدرجة في إطار السلطان الداخلي للدول یحظر القانون الدولي 

.152ص[96]بالتنظیم

راك السلطة القائمة في ھذا الاتجاه محل نظر لأنھ أغفل إمكانیة حدوث نزاع مسلح داخلي دون إمكانیة اشتف

.1996الدولة كما حدث في الصراع المسلح بین الأحزاب الكردیة المتنافسة في شمال العراق أوائل عام 

الاتجاه أن النزاعات المسلحة تعد شأنا داخلیا لا یجوز التعامل معھا من خلال القانون الدولي، ھذا كما اعتبر

لدولیة الحدیثة خاصة المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیة جنیف عام یعتبر محل نظر لأنھ یتناقض و القواعد ا

، و العدید من القرارات الدولیة الصادرة من المنظمات 1977المضاف لھا عام الثانيالبرتوكولو 1949

یلقى الدولیة سواء في ذلك الأمم المتحدة أو المنظمات الإقلیمیة، وبالرغم من ذلك، فإن ھذا الاتجاه محل العرض

قبولا واسعا لدى الدول و الحكومات، فتفرض ھذه الأخیرة السماح للقواعد الدولیة أن تطبق على نزاعاتھم 

.28-29ص[97]الداخلیة، وتتمسك بضرورة بقائھا في إطار القانون الوطني و المحاكم الوطنیة

داخلي لا علاقة لھ بالقانون على الرغم مما ذكره الاتجاه السالف أن النزاعات المسلحة الداخلیة شأن - 2

أنصار ھذا الاتجاه یرى أن النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي تحمل من المخاطر الدولي، فإن 

ما قد یحولھا إلى نزاعات، مسلحة دولیة و بالتالي فإنھا تخضع لأحكام القانون الدولي، وضربوا لذلك 

صراع بین العرب و الیھود في المنطقة الواقعة غرب مثال الصراع العربي الإسرائیلي، كان في الأصل 

كانت جزء من فلسطین یخضع آنذاك للانتداب البریطاني و قد حیث1948-1974عام الأردننھر 

ترتب على ذلك الصراع العدید من الضحایا على الجانبین وقد حرموا من الحمایة الإنسانیة و محاولة 

ث أن الصراع أسفر عن تفتیت دولة فلسطین و قیام دولة تطبیق ذلك علیھم یعد أمرا مستحیلا حی

.239ص[98]جدیدة

یرى اتجاه ثالث، أنھ في العصر الحدیث یبدأ النزاع المسلح بوجود وضع فعلي یقتضي تطبیق أحكام - 3

.20ص[99]قانون الحرب سواء في ظروف النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر ذات الطابع الدولي
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د عبد الرحمن أن لأسباب التي دفعت أنصار ھذا الاتجاه إلى الأخذ ھذا الموقف تتمثل كما یرى الأستاذ مسع

:یلي

.تعریف محدد للنزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدوليعدم وجود قواعد قانونیة من شأنھا وضع -أ

.التباین الشدید بین الفقھ و مواقف الدول حول تحدید ھذه النزاعات-ب

.منظمات الدولیة خاصة الأمم المتحدة عن وضع تعریف محدد لھاعجز ال- ج

.موقف القضاء: ثانیا

النزاعات المسلحة غیر ذات تجدر الإشارة إلى أن القضاء الدولي لم یتصد لھذا التمییز بشكل مباشرة، لأن

ة، إلا بعد الحرب الطابع الدولي ظلت حتى وقت قریب شأن داخلي، ولم یتم إثارتھا على المستوى الدولي واضح

.الباردة نظرا لان الدول كانت ومازالت تعتبر ھذه النزاعات شأنا داخلیا لا یجوز إثارتھا دولیا

لھذا اختلفت وجھات النظر في ھذا الشأن بین القضاء الدولي و الداخلي بل أكثر من ذلك في القضاء الدولي 

من جانب للمعارضةالطابع الدولي وذلك راجع اختلفت وجھلت النظر حول تحدید مفھوم النزاعات غیر ذات

.40-41ص[97]الدول كما سبق الإشارة إلیھ وكذلك ندرة التجارب من جانب القضاء الدولي

:سأتناول لكل من القضاء الداخلي و الدولي و موقفھما من التفرقة كما یلي

:موقف القضاء الداخلي- أ

في المسائل القانونیة التي تتعلق ائھا الداخلي بالفصل من المعروف أن الدول ترى ضرورة اختصاصا قض

بالصراعات الداخلیة على أساس أنھ شأن داخلي و تمسكھا بمبدأ السیادة، و الاختصاص الداخلي، وھذا ما تؤكده 

عبد االله (العدید من مواقف الدول، فعلى سبیل المثال ما قامت بھ الحكومة التركیة بعد أن تم القبض على 

زعیم حزب العمال الكردستاني في تركیا والذي قاد حزبھ في الصراع المسلح ضد الحكومة التركیة ) أجولان

.لسنوات طویلة، أسفرت على عشرات الآلاف من الضحایا

ولقد تمسكت الحكومة التركیة بمحاكمتھ أمام المحاكم العسكریة التركیة بتھم عدیدة و على رأسھا تھمة الخیانة 

ا كافیة للحكم علیھ بالإعدام رغم معارضة العدید من الھیئات و المنظمات الدولیة، وتجدر العظمى وھي وحدھ

تتمسك بھ جمیع الدول تقریبا، حیث تمسكت أندنوسیا بحقھا في محاكمة بعض إلى أن الموقف التركيالإشارة

أثناء الصراع حول تیمور القادة العسكریین الذین اتھموا بأعمال و اعتداءات غیر إنسانیة على بعض المدنیین 
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.42ص[97]الشرقیة على الرغم من محاولات الأمم المتحدة التي تدعوا إلى محاكمتھم دولیا

:موقف القضاء الدولي-ب

:موقف محكمة العدل الدولیة- 1

راجوا بأن الولایات المتحدة اقضت محكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیك

وبقیامھا على نحو آخر بتشجیع ودعم و ) الكونترا (و تسلیمھا وتمویلھا قوات المعارضة بتدریبھالأمریكیة ا

راجوا على نحو یخرق امساندة الأنشطة العسكریة و شبھ العسكریة في نیكاراجوا قد تصرفت ضد جمھوریة نیك

.داخلیةبموجب القانون الدولي العرفي بعدم التدخل في الشؤون الالتزاماتھا

قررت المحكمة أن الولایات المتحدة الأمریكیة بشنھا ھجمات على إقلیم نیكاراجوا في الفتة من عام وكذلك

بواسطة قواتھا البحریة و الجویة یعد خرق من جانب الولایات المتحدة لالتزامھا بموجب القانون 1983-1984

.212ص[100]الدولي بعدم استخدام القوة ضد الدول الأخرى

یتضح مما سبق یمكن استنتاج من خلال تحلیل ما صدر عن المحكمة حیث أنھا اعتبرت أن مساعدة الولایات 

یعد تدخلا في الشؤون الداخلیة لنیكاراجوا باعتبار أن الصراع بین الحكومة و )الكونترا ( المتحدة للمعارضة 

.43ص[97]الكونترا نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي

:ة الجنائیة بشأن النزاع في یوغوسلافیاموقف المحكم- 2

یرى الغالبیة من قضاة المحكمة الدولیة الجنائیة بشأن محاكمة مجرمي الحرب في یوغوسلافیا سابقا، أن 

الحالة في نیكاراجوا تتعامل مع مسألة مختلفة تماما خاصة من الناحیة القانونیة، بحیث أن الكونترا جماعة منظمة 

الأمریكیة لتحقیق مصالحھا، ولذا فإن الأمر من وجھة نظرھم یختلف عنھ في المتحدةاستخدمتھا الولایات 

دولیة نتیجة لتدخل قوات الجیش الصربي لمساندة صرب البوسنة في فالصراع ذو طبیعة الصراع الیوغسلافي،

.236ص[98]صراعھم ضد المسلمین البوسنیین

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 05ء في المادة من العوامل التي ساعدت على حل ھذا الخلاف ما جا

التي من شأنھا الإنسانیةالدولیة بشأن یوغسلافیا و التي نصت على أن المحكمة لھا أن تتصدى لكل الجرائم 

.345ص[101]بمناسبة صراع مسلح داخلي أو دوليالاعتداء على الشعب المدني أي كان، سواء كان ذلك 
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الجنائیة بشأن یوغسلافیا ترددت في اعتبار النزاع بین البوسنة و الھرسك ھو نزاع دولي أوفالمحكمة الدولیة 

ینطبق علیھا أحكام 1991غیر ذي طابع دولي عندما ذكرت أن الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبت من عام 

كمة إلى تكییف النزاع على القانون الدولي الإنساني باعتبار جرائم ارتكبت بمناسبة نزاع دولي ولذا انتھت المح

.238ص[98]أنھ نزاع مختلط یجمع بین صفتي النزاع المسلح الدولي وغیر ذي طابع دولي

:1994الإنسانیة في روندا عام موقف المحكمة الدولیة بشأن الجرائم- 3

نشأ الھجوم النظام الأساسي لمحكمة روندا الدولیة أكدت ذلك عندما تصدت لتحدید طبیعة النزاع في روندا ی

بین سلطات حكومة و الأمدالمسلح حیثما كان ھناك لجوء إلى القوة المسلحة بین الدول أو عنف مسلح طویل 

مجموعات منظمة مسلحة أو بین ھذه المجموعات داخل دولة ما، من خلال ھذه المادة أنھا ساوت بین كل من 

تحدیدھا لمفھوم الھجوم المسلح، على الرغم من أن المسلحة الداخلیة عندالنزاع المسلح بین الدول و النزاعات 

.648ص[102]ھذه النزاعات المسلحة لكل منھا قواعدھا القانونیة الدولیة التي تحكمھا

جھود الجمعیة العامة في مواجھة النزاعات المسلحة. 2.1.1.2

ن النزاعات المسلحة الدولیة أو یثار تساؤل، ھل تعاملت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مع أیا مفي ھذا الصدد

ھا للنزاعات ؟ ومدى فعالیة قراراتھا في مواجھتغیر ذات الطابع الدولي یغیر من طبیعة ھذه النزاعات أم لا

.المسلحة؟

.الأزمة الكوریة: أولا

ع رق آسیا كانت دائما محلا لأطمایجیة لموقعھا المتمیز في جنوب شنظرا لأھمیة شبھ جزیرة كوریا الإسترات

،وظلت شبھ جزیرة 92-93ص[103]1910القوى الكبرى، ولذا تم احتلالھا من قبل الإمبراطوریة الیابانیة عام 

الیاباني حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة و خروج الیابان مھزوم من ھذه الحرب، كما للاستعماركوریا خاضعة 

خرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد و لموقعھا محل أنظار القوى الاستعماریة الأكانت كوریا 

درجة یخضع للسیطرة 38السوفیتي، و انتھى الأمر إلى تقسیم كوریا بینھا، القسم الجنوبي من خط عرض 

.41ص[104]الأمریكیة، و القسم الشمالي یخضع لسیطرة الاتحاد السوفیتي

نائي منھما یحل محل احتلال الیابان، بل كان ذلك لم یكن اتفاق الأمریكان و السوفیت یدور حول احتلال ث
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مؤقت حتى یتم انتخاب حكومة وطنیة كوریة مؤقتة توضع تحت الوصایة الدولیة التي تمارسھا أربع دول ھي 

إنشاء جمعیة 1945السوفیتي و بریطانیا و الصین، كما تقرر في مؤتمر موسكو عام الولایات المتحدة و الاتحاد 

أمریكیة للاتصال بالأحزاب و المؤسسات الكوریة من أجل إنشاء الحكومة الوطنیة الكوریة مختلطة سوفیتیة 

.المؤقتة التي توضع تحت الوصایة الدولیة لمدة خمس سنوات

غیر أن الأحزاب و الھیئات الكوریة رفضت حكم الوصایة الدولیة وطالبت بالاستقلال التام الفوري، مما أثار 

لمتحدة الأمریكیة و الاتحاد السوفیتي حول ھذه الحكومة المؤقتة وقد انتھى الأمر بأن تم الخلاف بین الولایات ا

، وما حدث في كوریا أسفرت عن تشكیل حكومة جنوبیة1948إجراء انتخابات في كوریا الجنوبیة في مایو عام 

یساندھا الاتحاد السوفیتي و الجنوبیة حدث في كوریا الشمالیة، وھكذا نشأت حكومتان إحداھما في كوریا الشمالیة 

.الأخرى في كوریا الجنوبیة تساندھا الولایات المتحدة

بعد قیام الحكومتین في الكوریتین الشمالیة و الجنوبیة و انسحاب القوات السوفیتیة من كوریا الشمالیة و 

، ثم 1950ینایر عام القوات الأمریكیة من كوریا الجنوبیة حدث صدام بین الكوریتین حول الحدود ابتداء من 

متجاوزة بذلك 38عندما عبرت كوریا الشمالیة خط عرض 1950یونیو25وبلغ ذروتھ تطور ھذا الصدام

أرض كوریا الجنوبیة، ویعد غزو قوات كوریا الشمالیة لأرض كوریا الجنوبیة عملا من أعمال العدوان بحیث 

[104]نص المادة الثانیة الفقرة الرابعة من المیثاقیعد استخداما للقوة في العلاقات الدولیة المحظور بموجب

.42ص

:موقف مجلس الأمن من الأزمة الكوریة- أ

في أول یوم للغزو الواقع من كوریا الشمالیة على كوریا الجنوبیة طلبت الولایات المتحدة عقد اجتماع لمجلس 

ن فیھ الھجوم المسلح من جانب كوریا على الفور وأصدر قرار أداالأمن لبحث العدوان، وانعقد مجلس الأمن

.38الشمالیة وطالب بإیقافھ و انسحاب القوات المعتدیة خلف خط عرض 

الولایات المتحدة الأمریكیة بتقدیم المساعدات العسكریة لحكومة كوریا الجنوبیة ثم تطور الأمر سارعت

[104]لبریة و البحریة و الجویةبسرعة إلى تدخل صریح في الحرب من جانب الولایات المتحدة بقواتھا ا

.44ص
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یونیھ أشار فیھ إلى أن الموقف في كوریا یشكل 27نظرا لاستمرار القتال فقد أصدر مجلس الأمن قرار في 

یولیو من نفس العام أصدر مجلس الأمن قرار بتكوین قوات مسلحة تشترك فیھا 07تھدید للسلم الدولي وفي 

.وذلك لمساعدة كوریا الجنوبیة في ردع العدوانالأمریكیةدة الموحدة ت القیاتحالدول الأعضاء و توضع 

، غیر 38في بدایة الأمر استطاعت قوات الأمم المتحدة رد قوات كوریا الشمالیة إلى ما وراء خط عرض 

حیث تدخلت الصین في الحرب الكوریة، 1950أنھ سرعان ما تغیر الموقف ابتداء من منتصف أكتوبر عام 

.220ص[105]الموقف تطورا خطیرا إذ كان الأمر ینذر بحرب عالمیة ثالثةوتطور 

:نقل الأزمة إلى الجمعیة العامة-ب

لقد حدثت الأزمة الكوریة في وقت كان فیھ الاتحاد السوفیتي مقاطعا لجلسات مجلس الأمن وذلك احتجاجا 

ن، وقد صدرت قرارات مجلس الأمن على شغل الصین الوطنیة لمقعد الصین الشعبیة الدائم في مجلس الأم

القرارات و اعتبرھا باطلة لعدم صدورھا وفقا لنص هالمتعلقة بالأزمة في غیبة الاتحاد السوفیتي الذي رفض ھذ

المادة السابعة و العشرون من المیثاق و التي تشترط أن تصدر القرارات في المسائل الموضوعیة ومن بینھا 

العضویة مجتمعة، ومع رجوع الاتحاد السوفیتي إلى منة أصوات الدول الدائمةالقرارات التي نحن بصددھا متض

حضور جلسات مجلس الأمن عجز ھذا الأخیر عن الاستمرار في العملیات العسكریة التي بدأھا في كوریا بسبب 

یا توقعھ استخدام الاتحاد السوفیتي لحق الاعتراض للحیلولة دون الاستمرار في استخدام القوة ضد كور

.272ص[106]الشمالیة

إزاء عجز مجلس الأمن عن متابعة الأزمة الكوریة على نحو ما ذكرنا، فكرت الولایات المتحدة في نقل 

المسألة إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة باعتبارھا الجھاز صاحب الاختصاص الاحتیاطي بحفظ السلم و الأمن 

عرف بقرار الاتحاد من أجل السلم الذي1950رنوفمب03في ر قرار الدولیین، وتمكنت الجمعیة العامة من إصدا

والذي تمكنت الجمعیة العامة بموجبھ من إصدار التوصیات للأزمة للدول الأعضاء لاتخاذ التدابیر الجماعیة 

.المناسبة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة للمحافظة على السلم وإعادتھ إلى نصابھ

ر تابعت الجمعیة العامة ما بدأه مجلس الأمن بخصوص الأزمة الكوریة وأصدرت في ھذا على ھذا القرابناء

الصدد قرارین، فقد أصدرت الجمعیة أول قراراتھا بخصوص المسألة الكوریة و تطبیقا لقرار الاتحاد من أجل 

لشعبیة من إرسالھا حیث أعلنت فیھ أن ما أتتھ الحكومة المركزیة في الصین ا1951السلام في أول فبرایر عام 
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لمتطوعین للقتال في كوریا یمثل عدوانا من جانب الأولى على الثانیة، وطلبت بموجب ذلك من الصین الشعبیة 

أن تكف عن عملیات العسكریة ضد قوات الأمم المتحدة العاملة في كوریا، و أن تسحب قواتھا من إقلیم تلك 

، مساندة كافة الدول للتدابیر التي اتخذتھا الأمم المتحدة في كوریاالدولة، وكذلك طلبت الجمعیة العامة في قرارھا 

یوصي الدول الأعضاء بفرض حظر على 500أصدرت الجمعیة العامة قرارھا رقم 1951مایو 18وفي 

إرسال الأسلحة و العتاد الحربي لكل من الصین الشعبیة و كوریا الشمالیة، وقد أقرت الأغلبیة الساحقة من الدول 

.517ص[24]ن القرارین، ولم یعترض علیھ سوى خمس دول كانت تمثل آنذاك الكتلة الشیوعیةھذی

.موقف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من نزاع البوسنة و الھرسك: ثانیا

تجدر الإشارة إلى أن الجمعیة قد تصدت للنزاع في البوسنة و الھرسك على أساس أن البوسنة و الھرسك 

ضاء بالأمم المتحدة، وقد سبق وصدر قرار من الجمعیة العامة یفید قبولھا عضوا بالأمم إحدى الدول الأع

، ولذا عندما حدث النزاع في البوسنة و الھرسك أدرجت المشكلة أمام الجمعیة العامة للأمم [107]المتحدة

ظرت الجمعیة العامة بناء على طلب تركیا و ن1991المتحدة في جدول أعمال الدورة السادسة و الأربعین عام 

، وفي الدورة التاسعة 48/88، 47/121، 46/242: وأصدرت قراراتھا48إلى 46في المسألة خلال دورتھا 

خلال ثلاثین یوما 49/10و الأربعین طلبت الجمعیة العامة من الأمین العام تقدیم تقریر عن مدى تنفیذ القرار 

06و بموجب ھذا القرار قدم الأمین تقریرا في ) 49/10قرارال(من اتخاذه، وقررت إبقاء المسألة قید البحث 

.[108] 1994دیسمبر 

حثت الجمعیة العامة جمیع الأطراف المعنیة باحترام وقف إطلاق النار من أجل خلق 48/88في القرار 

.82ص[109]مناخ یؤدي إلى استئناف مفاوضات السلام

لبوسنیین الذین تعرضوا لاعتداءات شرسة من قبل الصرب أمام تخاذل مجلس الأمن عن مناصرة المسلمین ا

یقضي بوقف القتال فورا و العمل على 27/8/1992إلى الجمعیة العامة لاستصدار قرارالدول الإسلامیة تلجأ

استبعدت كل من الولایات اتخاذ إجراءات قمع طبقا للفصل السابع ضد الصرب و لكن خلال مناقشات الجمعیة 

كیة وفرنسا و بریطانیا، استخدام القوة العسكریة ضد الصرب على غرار ما حدث ضد العراق عام المتحدة الأمری

.47ص[110]1991
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.موقف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من قضیة الجدار العزل في الأراضي الفلسطینیة: ثالثا

الجدار الفصل (سطینیة الجدار الفاصل العنصري، أو جدار الضم و التوسع العنصري حسب التسمیة الفل

مشروع قید التنفیذ حتى الآن، ومخططاتھ ھوالإسرائیلیة، أو السیاج الأمني الفاصل حسب التسمیة )العنصري

فإن 2006أبریل عام /نیسان30في الإسرائیلیةى الخطة التي أعلنتھا الحكومة قید التعدیل المستمر، وبناءا عل

التعدیل من ضمن سلسلة من التعدیلات حیث أنھ و مقارنة بالخارطة كم، وھذه الخطة تعتبر703الجدار طول 

و التي كانت أساسا تعیلا على مسار 2005فبرایر عام 20كم و المعلنة بتاریخ 670السابقة كان طول مساره

كم بحسب 622كم بعد أن كان 670كم بحیث أصبح 48ر، وقد زاد من الطول بمقدار سابق مقترح للجدا

.، وھو یفصل التجمعات السكانیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة2004یونیو عام /حزیران30ي المقترح ف

متر من المناطق المأھولة بالسكان الفلسطینیة و 9و 4.5الجدار مبني من الإسمنت بارتفاع یتراوح بین 

1948متد على الحدود عام الجدار تبالمئة من مقاطع 15سیاج إلكتروني في المناطق غیر المأھولة، وبالرغم أن 

المسماة بالضفة 1967ي تحت احتلت عام الأخضر إلا أن الباقي یبنى أو سیبنى في الأراضي التبالخطالمسماة 

كم في منطقة أصبع ارئیل، ومسار الجدار یمر عبر أراضي مأھولة و 22الغربیة ویدخل فیھا بعمق یصل إلى 

الشمالیة یعزل أكثر من خمسة آلاف مسار الجدار في المنطقة، كما أن [111]زراعیة في الضفة الغربیة

وقامت السلطات الإسرائیلیة شبكة من البوابات في فلسطیني في مناطق مغلقة بین الخط الأخضر و الجدار، 

.الجدار التي أثبتت عدم جدواھا في توفیر حیاة عادیة للسكان

ة الغربیة وھو یحیط بمدینة قلقیلیة مناطق شمال الضفة قد بني القسم الأكبر من الجدار في مناطق شمال الضف

إلى منطقة تكون 1967الأخرى، وسیضم المخطط كبرى المستوطنات الإسرائیلیة في المناطق المحتلة عام 

).كأصبع ارئیل(ولا یفصلھا جدار عنھامتصلة بإسرائیل

یھ مستقبلا، وأن مثل ھذه الشكلیة لن یعتبر ھذا الإجراء ھو فرض أمر واقع على أي اتفاق یمكن التوصل إل

.[112]تمنح بناء دولة فلسطینیة

وطلبت منھا 10/13الجمعیة العامة للأمم المتحدة إسرائیل بسبب السور الفاصل في القرار رقم د إ ط أدانت

ر، فجاء وقف البناء وھدم ما تم بناؤه حتى الآن، ثم طلبت من الأمین العام أن یقدم تقریر عن الوضع خلال شھ
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و 10/14القرار كافیا لیوضح عدم تجاوب إسرائیل مع رغبة الجمعیة العامة التي تبنت على إثره القرار د إ ط

.القاضي بطلب رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولیة

عن تشیید الجدار الذي تقوم الناشئةما ھي النتائج القانونیة : 10/14موضوع الاستشارة حسب القرار 

، سلطة الاحتلال، بإقامتھ في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة وحولھا، على إسرائیل

وذلك من حیث قواعد و مبادئ القانون الدولي بما في ذلك اتفاقیة جنیف النحو المبین في تقریر الأمین العام 

.وقرارات مجلس الأمن و الجمعیة العامة ذات الصلة1949الرابعة لعام 

:فیما یلي10/14و 10/13تتجلى المبادئ المشتركة بین القرارین 

.قرارات الجمعیة العامة و مجلس الأمن-

.تأكید على مبدأ الدولتین كحل للنزاع-

القلق تجاه بناء السور في الأراضي الفلسطینیة-

.التأكید على عدم مشروعیة المستوطنات الإسرائیلیة-

.[113]طبیق معاھدة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیةالتأكید على ضرورة ت-

نیة تتسم إجمالا بنوع من الجمود، وتبقى بسبب ذلك بحاجة إلى أن تدب فیھا الحیاة، النصوص القانوإذا كانت

طلاقیتھا لتربط التي تخرجھا من اعن طریق الاجتھادات الصادرة عن المحاكم المختصة، ھذه الاجتھادات 

من الأولھذا الدور بامتیاز ولاسیما في القرار الذي أصدرتھ في النصف لقد لعبت محكمة العدل الدولیةبالزمن، ف

بخصوص الجدار العازل الذي تقیمھ إسرائیل في الضفة الغربیة ھكذا جاء في القرار 2004یولیو /تموز

ا التي تمس الأمن و السلام لیس من حق الجمعیة العامة فقط أن تبحث في القضایالاستشاري المنوه بھ أنھ 

، وعلى ھذا الأساس اعتبرت أن 11و 10الدولیین، بل تتخذ القرارات بشأنھا أیضا وذلك استنادا إلى المادتین 

الدولیین، وتالیا أن تتخذ ما تراه الأمنمن حق الجمعیة العامة النظر بموضوع الجدار لكونھ یشكل تھدیدا للسلم و 

.[111]من قرارات بھذا الشأن

أكثر من ذلك، رفضت المحكمة العدل الدولیة، دفع إسرائیل بأنھ نظرا لكون مجلس الأمن ینظر في الحالة في 

الشرق الأوسط بما في ذلك قضیة، لا یجوز للجمعیة أن تبحث في مسألة مطروحة على مجلس الأمن، وقد عبرت 
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اق الأمم المتحدة و الجمعیة عن ھذا الرفض بعد أن استعرضت اختصاص مجلس الأمن أولا وفقا لمیث

.[115]العامة

على الدول التزامات بموجب ضالمیثاق التي تخول المجلس أن یفرمن24من ذلك، انطلاقا من المادة الأھم

في مجال رئیسي لمجلس الأمنالختصاص توصلت محكمة العدل الدولیة إلى التأكید أن الإ،الفصل السابع منھ

ولیس بالضرورة إلى اختصاص قصري، أي أن الجمعیة العامة تشارك مجلس الأمن یینحفظ السلم و الأمن الدول

.[116]في ھذا الحق

في قضایا كانت مدرجة على جدول كما اعتبرت المحكمة أن من حق الجمعیة العامة أن تصدر توصیات

ولیین، و أوردت أمثلة على أعمال مجلس الأمن في الوقت عینھ المسألة ذاتھا في ما یتعلق بحفظ السلم الأمن الد

.[117]وصولا إلى البوسنة و الصومالذلك بخصوص قبرص، جنوب إفریقیا، انغولا، رودیسیا الجنوبیة

بعد أقل من عشرة أیام من صدور الحكم جاءت توصیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة مؤیدة لحكم المحكمة 

الاستثنائیة العاشرة، حیث دعت إسرائیل إلى الالتزام على إثر التصویت بشكل ساحق ضد الجدار، في دورتھا 

بحكم محكمة العدل الدولیة بشأن عدم شرعیة الجدار، الذي شیدتھ و تشیده حكومتھا في الضفة الغربیة، كما طلبت 

وعارضت التوصیة 191صوتا من أصل 150الجمعیة العامة إسرائیل بإزالة الجدار في توصیة معتمدة بأغلبیة 

الأمریكیة، إسرائیل، أسترالیا، جزر مارشال، ماكرونیزیا، وبالو، بینما امتنعت الولایات المتحدة : دول ھي6

دول عن التصویت من بینھا كندا، الكامیرون، السلفادور، أوغندا، نارو، غینیا الجدیدة، جزر سالمون، تونغا 10

.و فناوتر

، على الرغم من توصیات الجمعیة العامة غیر في حین صوت الإتحاد الأوربي بالإجماع لصالح التوصیة

ملزمة، إلا أنھا تعكس وجھة نظر المجموعة الدولیة ولھا مرجعیة قانونیة، إضافة أنھا تمثل تطورا مھما، ناھیك 

.[118]وإنشاء دولة إسرائیل1949عن أنھا تعد من أكبر قرارات الجمعیة العامة أھمیة منذ قرار التقسیم لعام 
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دور الجمعیة العامة في مكافحة الإرھاب الدولي 2.2.1.

في السنوات الماضیة مضت الدول الأعضاء قدما بعملھا في مجال مكافحة الإرھاب عن طریق الجمعیة 

العامة على المسار القانوني، وقد اتسم عمل الجمعیة العامة في مجال وضع القواعد بنجاحات مؤخرا في اعتماد 

إلى قمع تمویل الإرھاب و تفجیرات بالقنابل، الحصول على المواد النوویة، وتوج عمل الدول اتفاقیات ترمي

على تعزیز التنسیق المتعلق بالإجراءات العملیة لمكافحة الإرھاب باعتماد الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرھاب 

.مؤخرا وھي الأولى من نوعھا على الإطلاق

ة العامة في مكافحة الإرھاب الدولي في الفرع الأول، واعتماد الجمعیة العامة سأتناول تبعا جھود الجمعی

.للأمم المتحدة إستراتیجیة عالمیة لمكافحة الإرھاب في الفرع الثاني

جھود الجمعیة العامة في مكافحة الإرھاب الدولي .1.22.1.

، و في سبعینات و 1972على الإرھاب باعتباره مشكلة دولیة منذ عام قد ركزت الجمعیة الھامة اھتمامھا

ثمانینات القرن العشرین تناولت المشكلة من خلال قرارات، أثناء تلك الفترة اعتمدت الجمعیة اتفاقیتین متعلقتین 

دولیة و الخاضعین لحمایة الأشخاصلمنع الجرائم المرتكبة ضد 1973اتفاقیة عام : بمكافحة الإرھاب وھما

لمناھضة أخذ الرھائن، وسأركز في ھذه الدراسة على جھود الجمعیة بعد 1979المعاقبة علیھا، واتفاقیة عام 

.تصدع المعسكر الشرقي في ظل التغیرات الدولیة الحاصلة

أعادت الجمعیة العامة مرة أخرى توجیھ اھتماماتھا إلى قضیة الإرھاب 1994دیسمبر عام / في كانون الأول

لدولي من خلال إصدارھا إعلانا بشأن التدابیر الرامیة إلى وضع نھایة للإرھاب الدولي، وأنشأ ملحق لذلك ا

، حیث أصدرت الجمعیة العامة في دورتھا الواحدة و 1996الإعلان لجنة متخصصة معینة بالإرھاب عام 

ضد الإرھاب، ومنذ اعتماد ھذا بإنشاء لجنة خاصة من أجل وضع عدد من الوثائق الدولیة 210الخمسین القرار

.[118]الإعلان تتناول الجمعیة العامة قضیة الإرھاب بصفة مستمرة

بموجبھ ستتخذ ،قرار1994تاسعة و الأربعین عام وھكذا تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا ال
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ذا القرار عن سابقیھ من القضاء على الإرھاب الدولي، وقد تمیز ھتستھدفمجموعة من الإجراءات التي 

و الغربي الذي یدین الإرھاب بالمطلق دون الأمریكيمن الموقف الشيءقرارات الجمعیة بأنھ اقترب بعض 

أو البحث عن دوافعھ، وھكذا نص القرار على إدانة كل الأعمال و الممارسات الإرھابیة أینما كانت دقیقتعریف 

الشبھات حول علاقات الصداقة بین الدول و الشعوب، و إثارةمون في یساھو كیفما كان الفاعلون،لاسیما الذین

في یھددون الوحدة الترابیة وأمن الدول، وأضاف القرار بأن الأعمال الإجرامیة التي لھا أھداف سیاسیة وتساھم 

ثارة الرعب لدى العامة أو لدى مجموعة من الأشخاص تعتبر غیر مبررة في كل الأحوال و مھما كانت إ

.[120]سیاسیة أو فلسفیة أو أیدیولوجیة أو دینیة:افعھادو

في السنوات الأخیرة، في إطار اللجنة المخصصة المعنیة بالإرھاب التابعة للجمعیة، وكذلك الفریق العامل 

1997من دیسمبر15، وفي [119]التابع للجنة السادسة، تحقق قدر كبیر من التقدم في بلورة صكوك دولیة

بشان الاتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات الإرھابیة بالقنابل، وفي 52/164یة العامة القرار رقم صدر عن الجمع

، تم الإعلان عن اتخاذ التدابیر الرامیة إلى القضاء 1998الدورة الثالثة و الخمسین للجمعیة العامة في أغسطس 

دة أن یتخذ، في حدود الموارد الموجودة، على الإرھاب الدولي، وكلفت الجمعیة الأمین العام لمنظمة الأمم المتح

:مجموعة من التدابیر العملیة لتعزیز التعاون الدولي في مكافحة الإرھاب، ومن بینھا

جمع البیانات عن الاتفاقات المتعددة الأطراف و الإقلیمیة و الثنائیة المتصلة بالإرھاب الدولي، وعن -

.تي یسببھا الإرھاب الدوليتنفیذھا بما في ذلك المعلومات عن الحوادث ال

إجراء استعراض تحلیلي للصكوك القانونیة القائمة ذات الصلة بالإرھاب الدولي، بغیة مساعدة الدول في -

.تحدید جوانب ھذه المسألة التي لا تشملھا ھذه الصكوك

حلقات و استعراض الإمكانیات القائمة ضمن منظومة الأمم المتحدة من أجل مساعدة الدول في تنظیم -

.دورات تدریبیة حول مكافحة الجرائم المتعلقة بالإرھاب الدولي

السابقوفي عنان الأمین العام، أكد ك1998مة الأمم المتحدة عام وفي التقریر السنوي الصادر عن منظ

ا تم ، كم[121]، أن الأمم المتحدة اعتمدت اثنا عشر معاھدة متعددة الأطراف خاصة بمكافحة الإرھابللمنظمة

.1999اعتماد اتفاقیة لقمع تمویل الإرھاب في عام 

تحول جذري في جھود مكافحة الإرھاب على المستوى الدولي، حیث شھدت إلىسبتمبر11أدت أحداث 
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ھذه الجھود إسھاما مكثفا من جانب مجلس الأمن لمساندة الحملة العسكریة الأمریكیة، واستخدم واشنطن للمجلس 

بإسھام محدود من جانب مجلس 2001سبتمبر 11ى الدول، في حین اتسمت مرحلة ما قبل لأحكام رقابتھا عل

سبتمبر 11الأمن، مقابل إسھام مكثف من الجمعیة العامة، كما أصبحت القرارات المتعلقة بمكافحة الإرھاب بعد 

تستھدفھ، الأمر تحظى بحساسیات خاصة و تنفیذ جبري، حتى دون معرفة الدول ما ھو العمل الإرھابي الذي 

.[122]الذي أحاط جھود مكافحة الإرھاب بشكوك عمیقة

إدانة قاطعة الإرھاب بجمیع إشكالھ 2005سبتمبر/ قد أدان قادة العالم في مؤتمر القمة الذي عقد في أیلول

ضاء ، وتأسیسا على ھذه القاعدة، طلب مؤتمر القمة أیضا إلى الأع[123]ومظاھره، أیا كانت أغراض ارتكابھ

الجمعیة على اعتماد إستراتیجیة لمكافحة الإرھاب، تستند إلى توصیات من الأمین العام من العمل من خلال 

شأنھا التشجیع على استجابات شاملة و منسقة ومتسقة على كل من الصعید الوطني و الإقلیمي و الدولي للتصدي 

.للإرھاب

نان إلى الجمعیة مجموعة مفصلة من التوصیات في تقریر على تلك التوصیات، قدم الأمین العام كوفي عبناء

وشكلت تلك التوصیات الأساس الأولى لسلسلة من المشاورات من جانب الدول 2006مایو عام / أیار02یوم 

، و تأخذ الإستراتیجیة [119]الأعضاء، أفضت إلى اعتماد إستراتیجیة عالمیة للأمم المتحدة لمكافحة الإرھاب

.[124]قة بھ خطة عملشكل قرار مرف

الإرھاب اعتماد الجمعیة العامة إستراتیجیة عالمیة لمكافحة .2.2.1.2

اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إستراتیجیة عالمیة لمكافحة الإرھاب من قبل الدول الأعضاء جمیعھا 

/ أیلول19مستوى للجمعیة عقد في وأطلقت في اجتماع رفیع ال2006سبتمبر عام / دولة في أیلول192البالغ 

.العالم على نھج موحد لمكافحة الإرھابدول وھذه ھي المرة التي اتفق فیھا جمیع ،2006سبتمبر عام 

إن اعتماد الإستراتیجیة یمثل تجسیدا لسنوات من الجھود و یفي بالالتزام الذي عقد بین زعماء دول العالم 

و استفادت الإستراتیجیة أیضا من 2005سبتمبر عام / الذي عقد في أیلولعلى أنفسھم في مؤتمر القمة الألفیة 

كثیر من المقترحات و التوصیات المقدمة من الأمین العام كوفي عنان، وضرورة تجمیع أنشطة منظومة الأمم 
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رھاب طار موحد و وضع إستراتیجیة عالمیة شاملة لمكافحة الإمجال مكافحة الإرھاب في إالمتحدة المختلفة في 

اقترحھا لأول مرة الفریق رفیع المستوى المعني بالتھدیدات و التحدیات و التغیر، وقد وجھ الفریق في تقریره 

الإرھاب الانتباه إلى ضرورة وضع إستراتیجیة شاملة لمكافحة2004دیسمبر عام / المؤرخ في كانون الأول

وسیادة القانون، مع تعزیزھا قدرة الدول وسیادة تعالج فیھا العوامل التي تیسر الإرھاب، وتعزز قدرة الدول 

.القانون، ودعا الفریق الأمم المتحدة إلى القیام بدور قیادي في الترویج لإستراتیجیة شاملة من ھذا النوع

مستخدمة توصیات الأمین العام كأساس للمناقشات، 2006مایو عام / أیار11الدول الأعضاء في تبدأ

تراتیجیة شاملة لمكافحة الإرھاب تماشیا مع الالتزام الذي قطعھ والذي تم في مؤتمر مشاورات شأن صیاغة إس

سبتمبر، وقد أسفرت تلك المشاورات عن اتفاق فرید تم التوصل إلیھ بتوافق الآراء و / القمة الذي عقد في أیلول

.[125]2006سبتمبر عام /أیلول 08یقضي باعتماد إستراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرھاب في 

.الملامح البارزة للإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرھاب: أولا

سبتمبر عام / أیلول 08اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إستراتیجیة عالمیة لمكافحة الإرھاب یوم 

ن الجھود الوطنیة و ، وتمثل الإستراتیجیة وھي على شكل قرار وخطة عمل مرفقة بھ، صكا فرید لتحسی2006

عھا على الإقلیمیة و الدولیة لمكافحة الإرھاب، ویمثل اعتمادھا المرة الأولى التي اتفقت فیھا الدول الأعضاء جمی

.نھج إستراتیجي و تنفیذي موحد لمكافحة الإرھاب

وه، وأیا كانت تقوم الإستراتیجیة على إدانة الدول الأعضاء للإرھاب بجمیع أشكالھ و مظاھره أیا كان مرتكب

أغراضھ، إدانة متسقة وقاطعة و قویة، مع تحدیدھا تدابیر ملموسة لمعالجة الأوضاع التي تفضي إلى انتشار 

الإرھاب و لتعزیز قدرة الدول و الأمم المتحدة فردیا و جماعیا على منع الإرھاب و مكافحتھ، مع كفالة حمایة 

.كلھحقوق الإنسان و التمسك بسیادة القانون في ذلك 

ما بین طائفة واسعة من مقترحات جدیدة وتحسینات للأنشطة الجاریة یجب أن تضطلع الإستراتیجیةتجمع 

و الإقلیمیة الأخرى، كل ذلك في إطار موحد، بھا الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة و الجھات الفاعلة الدولیة

:تیجیة ما یليالجدیدة الھامة المبینة في الإستراحیث تشمل المبادرات 

تحسین اتساق وكفاءة تقدیم المساعدة التقنیة في مجال مكافحة الإرھاب لكي یتسنى لجمیع الدول القیام -
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.بدورھم بفعالیة

.القیام طوعا بوضع نظم للمساعدة تلبي احتیاجات ضحایا الإرھاب وأسرھم -

دة بشأن الحوادث البیولوجیة، و التصدي لخطر الإرھاب البیولوجي بإقامة قاعدة بیانات شاملة واح-

التركیز على تحسین نظم الصحة العمومیة لدى الدول ومع الإقرار بالحاجة إلى الجمع ما بین الجھات 

المعنیة الرئیسیة لكفالة عدم استخدام أوجھ التقدم في التكنولوجیا البیولوجیة لأغراض الإرھابیة أو 

.إجرامیة أخرى بل للصالح العام

جتمع المدني و المنظمات الإقلیمیة و دون الإقلیمیة في مكافحة الإرھاب، وإقامة شركات مع إشراك الم-

.ضة على وجھ الخصوص لذلكالقطاع الخاص لمنع الھجمات الإرھابیة على أھداف معر

.اكتشاف سبل مبتكرة للتصدي للخطر المتزاید المتمثل في استخدام الإرھابیین الانترنیت-

ط الحدود و الجمارك، وتحسین أمن وثائق السفر منعا لسفر الإرھابیین و انقل المواد تحدیث نظم ضواب-

.غیر المشروعة

.تحسین التعاون لمكافحة غسل الأموال و تمویل الإرھاب-

تؤكد الإستراتیجیة بوضوح أن الإرھاب لا یمكن و لا ینبغي ربطھ بأي دیانة أو جنسیة أو حضارة أو جماعة 

د أیضا مسؤولیة الدول عن عدم إتاحة ملاذات آمنة مالیة وتنفیذیة للإرھابیین، ومنع الإرھابیین من اثنیة، كما تؤك

.إساءة استخدام نظام اللجوء السیاسي، وتقدیمھم إلى العدالة بناءا على مبدأ التسلیم أو المقاضاة

الإرھاب، ھا في مكافحة أكدت الجمعیة العامة من جدید بطریقة ملموسة وعززت دورالإستراتیجیةباعتماد 

.[125]ویستدعي تنفیذ أحكام الإستراتیجیة أن تتخذ الدول الأعضاء جمیعھا تدابیر عاجلة

.تنفیذ الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرھاب: ثانیا

ة على كفال2005العام عام الأمینتعمل فرقة العمل المعنیة بتنفیذ إستراتیجیة مكافحة الإرھاب،والتي أنشأھا 

ضالعة في جھود التنسیق و الاتساق بوجھ عام بین أربعة و عشرین كیانا على الأقل في منظومة الأمم المتحدة 

مكافحة الإرھاب، وقد وضعت فرقة العمل برنامج عمل وأنشأت فرق عاملة للاضطلاع بمجموعة أولى من 

:المبادرات الرامیة إلى تنفیذ الإستراتیجیة و تتضمن ما یلي

.الدول الأعضاء في تنفیذ الإستراتیجیة بطریقة متكاملةمساعدة-

.إدخال مكافحة الإرھاب كعامل في منع الصراعات-
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.توفیر محفل لمعالجة الاستبعاد السیاسي و الاقتصادي، وخاصة بین الشبان-

.تحسین تقییم المساعدة التقنیة و إنجازھا و متابعتھا-

ن تنسیق في مجال التخطیط للاستجابة لأي ھجوم إرھابي تستخدم فیھ تحسین ما تقوم بھ الأمم المتحدة م-

.مواد نوویة أو كیمائیة أو بیولوجیة أو إشعاعیة

الإرھابیینلمناقشة إساءة استغلال الانترنیت لخدمة أغراض الشركاءالجمع ما بین الجھات المعنیة و -

.وتحدید سبل مبتكرة للتصدي لذلك

. معاییر الدولیة لمكافحة تمویل الإرھابإیجاد طرائق لوفاء بال-

تحدید ممارسات فضلى بشأن حمایة الأھداف المعرضة للھجوم، ومن بینھا موظفو الأمم المتحدة -

.المیدانیون، وإنشاء آلیة لتبادل الخدمات في ھذا الصدد

.للمعاییر الدولیةمساعدة الدول في تعزیز التشریعات المحلیة لحمایة حقوق الإنسان من أجل الامتثال-

.الجمع ما بین ضحایا من مختلف أنحاء العالم لتحدید احتیاجاتھم و الاستجابة الحكومة الممكنة-

:تقوم فرقة العمل بتنمیة التعاون مع عدد من المنظمات الإقلیمیة من بینھا

اد الأوربي و المجلس تحللتربیة و العلم و الثقافة، و الإمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنظمة الإسلامیة 

.[126]الأوربي، ومنظمة الأمن و التعاون الأوربي

دور الجمعیة العامة في تعزیز التعاون مع المنظمات الإقلیمیة في مجال حفظ السلم و الأمن 2.2.

الدولیین

ائل التي تندرج إن میثاق الأمم المتحدة یسمح بقیام المنظمات الإقلیمیة متى كان القصد من إنشاء ممارسة المس

.المتحدةالأممفي إطار اختصاصھا الإقلیمیة، ومتى كانت ھذه الاختصاصات متفقة مع مقاصد وأغراض منظمة 

وبالنظر للدور الذي یمكن أن تضطلع بھ المنظمات الإقلیمیة في حل مشاكل السلم و الأمن، فقد أولاھا میثاق 

وذلك لتحقیق التوازن و التوافق بین دور منظمة الأمم المتحدة، الأمم المتحدة القیام بدور مشارك في ھذا المجال

ودور المنظمات الإقلیمیة في معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلام العالمي، وبھذا قصد واضعو المیثاق الاستفادة 

ة لحفظ السلم الإقلیمیة من أجل توفیر أحسن الظروف الممكنمن كل الإمكانیات المتاحة في النظام الدولي و النظم 
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.إقلیمیا و عالمیاو الأمن الدولیین

غیر أن میثاق الأمم المتحدة لم یجعل للمنظمات الإقلیمیة الكلمة الفاصلة في المسائل المتعلقة بالأمن الإقلیمي، 

بل جاءت نصوص الفصل الثامن منھ تؤكد على الدور التكمیلي لدور منظمة الأمم المتحدة ومحدود بسلطات 

من الواسعة فأراد میثاق الأمم المتحدة توظیف المنظمات الإقلیمیة في تسویة المنازعات الإقلیمیة سلمیا، مجلس الأ

ذلك باعتبار أن ھذه المنظمات تضم دولا متجاورة وقادرة على تطویق خلافاتھا حلھا قبل عرضھا على منظمة 

في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین لاسیما الأمم المتحدة،وقد أكدت الجمعیة العامة على أھمیة الدور الإقلیمي

.فیما یتعلق بالنزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي

ثم تدعیم ) المطلب الأول(سأتطرق تبعا إلى فعالیة المنظمات الإقلیمیة في حفظ السلم و الأمن الدولیین 

.)المطلب الثاني(الجمعیة العامة للدور الإقلیمي في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین 

فعالیة المنظمات الإقلیمیة في حفظ السلم و الأمن الدولیین. 2.21.

لا یوجد في المیثاق ما یحول دون قیام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء المنظمات الإقلیمیة أیا كان 

دة، ولقد اعترف المیثاق بشرعیة نوعھا، أو الاستمراریة في عضویة ما كان منھا قائما عند تأسیس الأمم المتح

وجود ھذا النوع من المنظمات بل وشجع على قیامھا حیث منحھا الأولویة في مجال العمل على إیجاد تسویة 

.سلمیة للمنازعات الإقلیمیة

كما اعتبر المیثاق أن الدور الرئیسي الذي یتعین على المنظمات الإقلیمیة القیام بھ في مجال مساعدة الأمم 

على حفظ السلم و الأمن الدولیین یكمن أساسا في تشجیع الدول الأعضاء فیھا على حل منازعاتھم تحدةالم

بالطرق السلمیة، وكذلك یمكن القول إن المیثاق الأمم المتحدة قد اعترف من ھذا المنطلق أن المنظمات أداة 

ون أقدر على حسم ما قد یثار بین ھذه إقلیمیة، وبحكم الروابط الخاصة التي تجمع الدول الأعضاء فیھا، قد تك

الدول من بالطرق السلمیة من خلال ابتداع طرق ووسائل غیر تقلیدیة تتناسب و تراث ھذه الدول الثقافي أو 

.الاجتماعي
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لدراسة فعالیة المنظمات الإقلیمیة في حفظ السلم و الأمن الدولیین سأتناول في الفرع الأول علاقة المنظمات 

..الأمم المتحدة، وفي الفرع الثاني المنظمات الإقلیمیة وعملیات التسویة السلمیةالإقلیمیة ب

علاقة المنظمات الإقلیمیة بالأمم المتحدة.2.21.1.

استفاد میثاق الأمم المتحدة بالمأخذ الذي تعرض لھ عھد عصبة الأمم المتحدة الذي لم یعر التنظیمات الإقلیمیة 

ام، فخصص الفصل الثامن لیعالج فیھ التنظیمات الإقلیمیة و علاقتھا بالتنظیم العالمي الذي القدر الكافي من الاھتم

أرسى المیثاق قواعده حیث جاء في الفصل الثامن تحت عنوان التنظیمات الإقلیمیة، كما أشار المیثاق إلى ھذه 

عات الدولیة سلمیا و التي یتعین على المنظمات في المادة الثالثة و الثلاثین باعتبارھا إحدى وسائل تسویة المناز

أطراف النزاع اللجوء إلیھا، ومنطلق ھذا سأعرض أھم جوانب العلاقة بین الأمم المتحدة و المنظمات الإقلیمیة 

.كما جاء بھا المیثاق و أظھرتھا الممارسة

.ولیةعلاقة المنظمات الإقلیمیة بالأمم المتحدة في مجال الحل السلمي للمنازعات الد: أولا

اعتبر المیثاق الدور الرئیسي الذي یتعین على المنظمات الإقلیمیة أن تقوم بھ في مجال مساعدة الأمم المتحدة 

على حفظ السلم و الأمن الدولیین یكمن أساسا في تشجیع الدول الأعضاء فیھا على منازعاتھم بالطرق 

.186ص[71]السلمیة

فقرتھا الثانیة لم تبین إذا كان من الضروري لجوء الدول من خلال نص المادة الثانیة و الخمسین في

الأعضاء في المنظمة الإقلیمیة لالتماس حل منازعاتھم السلمیة من خلال المنظمة الإقلیمیة أولا انھ یجوز لھم 

[127]الالتجاء إلى الأمم المتحدة مباشرة

لقة بالحل السلمي للمنازعات الدولیة بالرجوع إلى نصوص الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة و المتع

نجد أن المادة الثالثة و الثلاثین تعتبر المنظمات الإقلیمیة من الوسائل التي یمكن أن تلجأ الدول الأعضاء في 

المنظمة الدولیة إلیھا لحل المنازعات التي تھدد السلم و الأمن الدولیین دون وضع ترتیب لأولویة أو أفضلیة من 

.[03]ھذه الوسائل
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إن كان المیثاق قد سكت عن تحدید الأولویة فقد یتعین على الدول الأعضاء أن تحاول أولا استنفاذ سبل 

الحلول السلمیة عن طریق ھذه الترتیبات الإقلیمیة قبل عرض منازعاتھا على مجلس الأمن، كما یتعین على 

ي التي تعرض علیھ إلى المنظمات او مجلس الأمن نفسھ أن یحیل المنازعات ذات الطابع الإقلیمي أو المحل

عن وسائل سلمیة لتسویة ھذه المنازعات فبل أن تصبح لزاما على المجلس بعد للبحثالوكالات الإقلیمیة المعنیة، 

.أن ینظر فیھا، وبعد أن یكون قد تم استنفاذ الحل في المنظمات الإقلیمیةذلك 

من حریة حركة الدول في عرض منازعاتھا على مجلس لكن المیثاق حرص في الوقت نفسھ على ألا یقید لا 

الأمن رأسا دون المرور بالمنظمة الإقلیمیة المعنیة، و لا من حریة مجلس الأمن في نظر أي نزاع و اقتراح ما 

.یراه بشأنھ دون التقید بالإحالة أولا على المنظمة الإقلیمیة المتخصصة أو حتى بالحل الذي تقترحھ

رابعة من المادة الثانیة و الخمسین على أن ھذه المادة لا تعطل بحال من الأحوال تطبیق قد نصت الفقرة ال

.[65] ، [64] ،[03]الخامسة والثلاثینالمادة الرابعة و الثلاثین و

یدل ھذا التحدید على وجود المنظمات الإقلیمیة لا یمس في شيء صلاحیات الأمم المتحدة و خصوصا مجلس 

الجھة ذات الاختصاص الأصیل في كل ما یتعلق بحفظ السلم و الأمن الدولیین بما في ذلك الأمن، باعتبارھا 

الأمور التي تتعلق بالتسویة السلمیة للمنازعات، وأنھ متروك لمجلس الأمن أن یستعین أو لا یستعین بھذه 

عضاء فیھا إذا ما قرروا المنظمات في تسویة المنازعات الدولیة كما یدل أیضا على أنھ لا یمس بحقوق الدول الأ

.188ص[71]تجاھل المنظمة الإقلیمیة وتم اللجوء إلى المنظمة العالمیة

:في ھذا المجال بطرقتینحاول المیثاق دعم الدور الذي یمكن أن تقوم بھ المنظمات الإقلیمیة

ي الوقت نفسھ أن عند طلب من الدول الأعضاء في منظمات إقلیمیة، و الأعضاء في الأمم المتحدة ف: الأولى

المحلیة عن طریق ھذه الترتیبات او بواسطة تلك یبذلوا كل جھدھم سعیا وراء التوصل إلى حل سلمي للمنازعات

.[127]الوكالات الإقلیمیة وذلك قبل عرضھا على مجلس الأمن

ات المحلیة عن عند طلب من مجلس الأمن نفسھ أن یشجع على الاستئثار من الحل السلمي لھذه المنازع: الثانیة

طریق الترتیبات أو الوكالات الإقلیمیة سواء بطلب ذلك من الدول التي یعنیھا الأمر أو بالإحالة من جانب مجلس 

.[17]الأمن
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من الضروري لجوء الدول من خلال نص المادة الثانیة و الخمسین في فقرتھا الثانیة لم تبین إذا كان 

في المنظمة الإقلیمیة لالتماس حل منازعاتھم السلمیة من خلال المنظمة أولا أم أنھ یجوز لھم اللجوء إلى الأعضاء 

.الأمم المتحدة مباشرة

بالرجوع إلى نصوص الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة و المتعلقة بالحل السلمي للمنازعات الدولیة 

ظمات الإقلیمیة من الوسائل التي یمكن أن تلجأ الدول الأعضاء في المنظمة نجد المادة الثالثة و الثلاثین تعتبر المن

الدولیة إلیھا لحل المنازعات التي تھدد السلم و الأمن الدولیین دون وضع ترتیب لأولویة أو أفضلیة من ھذه 

.[03]الوسائل

.علاقة المنظمات الإقلیمیة بالأمم المتحدة في مجال القمع: ثانیا

وصریح من مجلس الأمن، مسبقم لجوء المنظمة الإقلیمیة إلى عمل من أعمال القمع إلا بإذن قد ورد تحری

وقد ورد ھذا التحریم بشكل واضح و قاطع في الفقرة الأولى من المادة الرابعة و الخمسین، فالقاعدة العامة أن 

منطلق أنالقمع، من لأعمامجلس الأمن وحده الذي یمكنھ التدخل حین یكون المطلوب ھو اتخاذ عمل من 

ھو صاحب الاختصاص الأصیل في ھذا الشأن، وعلى ھذا لا یصبح للمنظمة الإقلیمیة حق اتخاذ عمل مجلس ال

.[130]من أعمال القمع ضد دولة عضو أو غیر عضو فیھا

للمنظمة الإقلیمیة اتخاذ عمل من أعمال القمع في حالتین فقط، فالأولى إذا حصلت على تصریح یمكن 

بق بذلك من مجلس الأمن، و الثانیة قیام مجلس الأمن بالمبادرة بطلب قیامھا بھذا العمل، بشرط أن یتم ھذا مس

إشرافھ، وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن النص لا یحول بین المنظمة الإقلیمیة و القیام العمل تحت رقابتھ و 

لحفظ السلام و الأمن الدولیین بما في ذلك إنشاء و بما لا یرقى إلى مستوى أعمال القمع من الأعمال اللازمة

استخدام قوات حفظ السلام تابعة لھا بغرض استخدامھا بصدد مشكلات دولیة إقلیمیة بعینھا، و من قبیل ذلك إنشاء 

، 1961جامعة الدول العربیة لقوات سلام بغرض حمایة الكویت من احتمالات العدوان من جانب العراق عام 

.190ص[71]1965مة الدول الأمریكیة لقوة سلام إقلیمیة لمواجھة أزمة الدومینیكان عام وإنشاء منظ

قد تضمنت المادة الرابعة و الخمسین من میثاق الأمم المتحدة على شرطین أساسین لقیام المنظمة الإقلیمیة 
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:بأعمال القمع و ھما كما یلي

مال القمعیة لحفظ السلم و الأمن الدولیین بمقتضى یكون مجلس الأمن على علم نام بما یجري من الأع- 1

أو اتفاقیات إقلیمیة أو ما یزعم اتخاذه، و الإجراءات المطلوب إخطار مجلس الأمن المنظمات الإقلیمیة

باتخاذھا ھي أعمال القمع أو الإكراه، و بالتالي یستبعد من ذلك التحضیرات الدفاعیة المتخذة لمواجھة 

.298ص[77]عدوان محتمل

أن تكون موافقة مجلس الأمن سابقة على اتخاذ ھذه الإجراءات و لیس لاحقة لھا، لان ذلك یشجع على - 2

ارتكاب أعمال عدوانیة حین تقوم بعض المنظمات الإقلیمیة بعمل من أعمال القمع اعتقادا بأن مجلس 

علیھا في حین أنھ قد لا الأمن سیوافق علیھا في حین أنھ قد لا یوافق علیھا بأن مجلس الأمن سیوافق

.[77]یوافق علیھا أو قد یؤجل البت فیھا لأسباب متنوعة

المنظمات الإقلیمیة و عملیات التسویة السلمیة.2.21.2.

.سأتناول تبعا المنظمات الإقلیمیة و عملیات السلام، ثم تطبیقات عن عملیات السلام الإقلیمیة

.ات حفظ السلامالمنظمات الإقلیمیة و عملی: أولا

من النتائج المترتبة على شلل مجلس الأمن و عجزه عن تطبیق الفصل السابع من المیثاق، لجأت الأمم 

المتحدة أي سند قانوني الأممالمتحدة إلى إنشاء قوات حفظ السلام الدولیة و كما ھو معلوم لم یتضمن میثاق 

عملیة للأمم المتحدة و سلوكھا قد أدیا إلى تكریس فكرة صریح یجیز إنشاء مثل ھذه القوات، إلا أن الممارسة ال

.قوات حفظ السلام

في ضوء خلو میثاق الأمم المتحدة من إشارة صریحة بخصوص قوات حفظ السلام، اقترح الدارسون و 

قرار استناد ل(المحللون القانونیون أكثر من أساس قانوني لعملیات حفظ السلام التي دأبت الأمم المتحدة إنشاءھا 

، )1956الاتحاد من أجل السلام، أنشأت الجمعیة قوة الطوارئ الدولیة إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 

والتي باتت الیوم محلا لرضا و قبول المجتمع الدولي، فقد أثار عدد من المتخصصین إلى إنشاء قوات حفظ 

رعیة منصوص علیھا في المادة الثانیة و العشرین السلام الدولیة یستند إلى سلطة الجمعیة العامة بإنشاء أجھزة ف

.196ص[22]من میثاق الأمم المتحدة
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كما أبدى فریق أخر من المتخصصین أن قوات حفظ السلام الدولیة تجد سندھا القانوني في أحكام الفصل 

.لدولیة سلمیاالسادس من میثاق الأمم المتحدة، فقوات السلام تعد من قبیل الوسائل السلمیة لفض النزاعات ا

بینما اقترحت طائفة أخرى من الكتاب، أساسا قانونیا مختلف لإنشاء ھذه القوات، یتمثل في المادة الثانیة و 

من المیثاق المتعلقة بسلطة مجلس الأمن منعا لتفاقم الموقف إن یدعو الأطراف المتنازعین للأخذ بما الأربعین

قتة، وذلك قبل أن یصدر مجلس الأمن توصیاتھ أو یتخذ تدابیر من یراه ضروریا أو مستحسنا من التدابیر المؤ

.197ص[22]الأربعینالقمع المقررة في المادتین الواحدة و الأربعین و الثانیة و تدابیر

یلاحظ من خلال الآراء السابقة جمیعا أنھا بمعطى واحد مؤداه أن عملیات حفظ السلام الدولیة لیست من 

.لمناط اتخاذھا مجلس الأمنقبیل تدابیر القمع ا

ھناك عدد من المبادئ قامت علیھا قوات حفظ السلام، وھي مستوحاة من الخطة التي وضعھا الأمین العام 

للأمم المتحدة لتشكیل قوة الطوارئ الدولیة و التي وافقت علیھا الجمعیة العامة في التوصیات الصادرة عنھا في 

:وھي1956تشرین الثاني عام 07و 05

:منعا لتفاقم النزاعات بین الدولالتدخل- أ

السلم في الأساس إلى الفصل بین المتنازعین و إلى تجمید وضع یكاد یتفجر فھي في الأساس عملیات تسعى 

.إلى إدارة النزاع منعا لتفاقمھ أكثر منھا وسیلة ھادفة لتسویة النزاع

:رضا الدولة المعنیة نشاط القواتاشتراط-ب

أھم العناصر التي تسمح بالتمییز بین عملیات حفظ السلام و بین أعمال القمع، فھذه الأخیرة یفرضھا یعد من 

مجلس الأمن بمقتضى صلاحیاتھ الممنوحة لھ وفقا لأحكام الفصل السابع ینما عملیات حفظ السلام لا تفرض، 

.بل بعد موافقتھا و رضاھا على ممارسة ھذه القوات لأعمالھا فوق أراضیھا

یثار التساؤل بالنسبة لرضا الدولة المختصة إقلیمیا أو المضیفة عندما تتدخل قوات حفظ السلام منعا لتفاقم 

نزاع داخلي في الحالات التي تفقد فیھا الحكومة سیطرتھا أو عندما لا تكون موجودة أصلا بعد نشوء النزاع في 

حالة تحققھ، كما حدث في الكونغو بین عامي مثل ھذه الظروف یظھر شرط رضا الدولة المختصة إقلیمیا است

.1992وفي الصومال عام 1960-1961
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:د قوات حفظ السلاماحی- ج

ینبع الحیاد من الطبیعة المؤقتة و الرضائیة لعملیات حفظ السلام، فقوات حفظ السلام في نھوضھا 

.د أطراف النزاعبمسؤولیاتھا المكلفة بھا یجب أن تظل محایدة وأن لا تتدخل مطلقا لصالح أح

ن مبدأ الحیاد یحول دون بلوغ أھدافھا وغایاتھا في حالة مما إذا عمد أحد أطراف النزاع إلى وضع إلا أ

.العراقیل و العوائق أمام قوات حفظ السلام

:م استخدام قوات حفظ السلام للقوةتحری-د

عسكریة فالعملیات التي تقوم بھا تستند إلى ن لا تمتلك قوات حفظ السلام الدولیة استخدام القوة المن المنطقي أ

رضا الدول الأطراف في النزاع كما أن ھدفھا ھو مساعدة أطراف النزاع على عدم الاقتتال و التناحر و 

الفصل بینھم، فھي مجرد قوات عازلة ھدفھا إعادة بناء الظروف اللازمة لحفظ السلم و الأمن و إعادتھما إلى 

تخدام القوة إلا دفاعا عن النفس، فھي قوات لحفظ السلام و لیست لفرض نصابھما لذلك لا تملك اس

.201ص[22]السلام

إن عملیات السلام الإقلیمیة لا تختلف في جوھرھا عن مثیلتھا في الأمم المتحدة إذ أن المنظمات الإقلیمیة 

ل تعمل على تشكیلھا شأنھا في ذلك شأن الأمم المتحدة لا تملك قوات مسلحة دائمة لمواجھة النزاعات، ب

حسب الظروف و المواقف التي تستدعي ذلك، إذا قارنا بین عملیات حفظ السلام الإقلیمیة و عملیات السلم 

:العالمیة، یمكن الإشارة إلى أوجھ الاتفاق و الاختلاف كما یلي

لتي تعقد بین خلال الاتفاقیات امن حیث القواعد التي تطبق على كل منھما، فكلاھما یتحدد إطارھا من -

.الدول المعنیة و المنظمة الدولیة

من حیث تشكیل القوات التي تساھم في عملیات حفظ السلام، فالإطار الإقلیمي یقتصر على مجموعة من -

الدول الأعضاء في المنظمة الإقلیمیة، بینما في مجال الأمم المتحدة سواء كانت أعضاء في منظمات 

.ثل ھذه المنظماتإقلیمیة أم لم تكن أعضاء في م

إن جوھر الخلاف في عملیات حفظ السلام الإقلیمیة ھو علاقة المنظمة الإقلیمیة بالأمم المتحدة وما إذا -

.76ص[131]كانت تدخل في إطار العلاقة التي حددھا میثاق الأمم المتحدة

فھل یجوز للجمعیة أن إذا كانت عملیات حفظ السلام تعتبر من وسائل الحل السلمي للمنازعات الدولیة، 

.ترخص للمنظمات الإقلیمیة بإنشاء قوات لحفظ السلام على المستوى الإقلیمي
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فقد اختلفت وجھات نظر الفقھاء في الإجابة عن التساؤل السالف الذكر، فمنھم من یرى ضرورة موافقة 

امة عقب العدوان الثلاثي على مجلس الأمن على ذلك باعتبار أن عملیات قوات الطوارئ التي أنشأتھا الجمعیة الع

بدون موافقة مجلس الأمن كانت محل اعتراض من قبیل 1963، أو في أزمة الكونغو عام 1956مصر عام 

بعض أعضاء الأمم المتحدة، وذلك باعتبار أن إنشاء قوات لحفظ السلام على المستوى الإقلیمي لا تدخل ضمن 

.الاختصاص الصریح للجمعیة العامة

البعض الأخر أن عملیات حفظ السلام الدولیة طالما لم یتم اعتبارھا من أعمال القمع فلا مانع من بینما یرى

، ولكن ھذا لا یعفي المنظمات الإقلیمیة [132]أن تأذن الجمعیة العامة للمنظمات الإقلیمیة بإنشائھا و استخدامھا

.[133]أعمال في ھذا المجالبان تخطر مجلس الأمن بما تتخذه من

.تطبیقات عن عملیات حفظ السلام الإقلیمیة: ثانیا

إن عملیات حفظ السلام الإقلیمیة تنفذ بحسب الاتفاقیات التي تعقد بین الدول المعنیة و المنظمة الإقلیمیة، غیر 

.أنھا تقتصر على النطاق الإقلیمي التي قامت بتسویة منازعاتھا المحلیة

:جامعة الدول العربیة- أ

جامعة الدول العربیة قوات عربیة مشتركة لحفظ السلام في الإطار الإقلیمي العربي في حالة استخدمت ال

.77ص[131]1976وكذا في لبنان عام 1961الكویت عام 

:منظمة الوحدة الإفریقیة-ب

في أول حالة تجسدت فیھا فكرة إنشاء قوات حفظ سلام إفریقیة مشتركة كانت بمناسبة النزاع الداخلي المسلح 

، بحیث استنجد رئیس الدولة تنجانیق ببریطانیا لإمداده ببعض قواتھا للمساعدة في حفظ 1964تنجانیقا عام 

النظام ، وقد عارضت منظمة الوحدة الإفریقیة التدخل الأجنبي في ھذه الأحداث، وطلب الرئیس الأثیوبي 

.ضجولیوس نیریري عقد دورة طارئة لمنظمة الوحدة الإفریقیة لھذا الغر

قد تقرر فیھا سحب القوات البریطانیة، واحتلال قوات إفریقیة مشتركة محلھا وذلك لمساعدة من القوات 

.81ص[77]الإثیوبیة وبعد إبرام اتفاقیة بین حكومة تنجانیق ومنظمة الوحدة الإفریقیة

: كلة من القوات من قد عرفت منظمة الوحدة الإفریقیة عدة تطبیقات لقوات حفظ السلام الإفریقیة كتلك المش

الصادر عن الدورة الثامنة عشرة 102السنغال، بناء على القرار رقم –نیجیریا –زائیر –الغابون –بنین 
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جوان 17إلى 14العادیة لرؤساء الدول الإفریقیة الأعضاء في المنظمة و التي عقدت في نیروبي في الفترة من 

1981.

:منظمة الدول الأمریكیة- ج

على أنھافاستغلتھا الولایات المتحدة الأمریكیة 1965ولة الدومیینكان انتفاضة شعبیة عارمة عام عرفت د

على السلطة على غرار ما حصل في كوبا، فأقدمت على أثرھا للاستیلاءالشیوعیة العناصرمن تدبیر 

ذه الدولة، ثم سرعان ما في الدومینكان، وقد بررت تدخلھا بحمایة رعایاھا المتواجدین في ھبالتدخل عسكریا

أعلنت بأن الھدف من التدخل ھو عدم السماح بأي تغییر في نظام الحكم في ھذه الدولة و خاصة في شقیھ 

.الاقتصادي و السیاسي

تعرض الحكومة  الأمریكیة لضغوط من طرف الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمریكیة، قامت لكن بعد 

التي اتخذتھا لحمایة رعایاھا و تأمین جلائھم نجلس الأمن المنظمة بالتدابیربإخطار 1965ابریل عام 29في 

للنظر 1965مایو عام 06عن الدومنیكان و عقب ھذه التدابیر مباشرة انعقد مجلس منظمة الدول الأمریكیة في

لقوات الأمریكیة في أزمة الدومینیكان، وقد أصدر المجلس قراره ھذا بتشكیل قوات حفظ السلام، و ھكذا تحولت ا

.ھندوراس و كوستاریكا، البرازیل ونیكاراغوا: إلى قوات لحفظ السلام، وانضمت إلیھا قوات أخرى لكل من 

قامت منظمة الدول الأمریكیة لاحقا بإخطار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بما اتخذتھ من إجراءات 

.52ص[69]،84ص[131]لحفظ السلام فقطبل إنھا مبررة إیاھا بأنھا لم تكن من أعمال القمع و الإكراه

تدعیم الجمعیة العامة للدور الإقلیمي حفظ السلم و الأمن.2.22.

أظھرت الممارسة قصور العلاقة بین الأمم المتحدة و المنظمات الإقلیمیة من جھة، وغموضھا من جھة 

العلاقة بین الأمم المتحدة و المنظمات الإقلیمیة أخرى وعدم تحدیدھا بدقة كاملة في جمیع الأحوال، فعلى صعید 

أظھرت الممارسة أن الأمم المتحدة لم تتمكم من استغلال كافة الإمكانیات التي تتیحھا المنظمات الإقلیمیة في 

.مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین

الإقلیمیة، وعلى ھذا الأساس أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على الدور الإقلیمي الذي تلعبھ المنظمات 
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عدیدة لإشراك المنظمات الإقلیمیة بطریقة أكثر فعالیة في مجال الدبلوماسیة الوقائیة خاصة ما جاءت بصیغ 

و إنشاء قوات حفظ سلام النزاعاتیتعلق بالإنذار المبكر وأیضا في مجال حفظ السلام و صنعھ في مجال تسویة 

.إقلیمیة

و التنظیمات الإقلیمیة في مجال صون ا المطلب، تعزیز التعاون بین الأمم المتحدةفي ھذسأتناول بالدراسة

.في الفرع الثانيالسلم و الأمن الدولیین في الفرع الأول ثم التعاون مع بعض التنظیمات الإقلیمیة

ن تعزیز التعاون بین الأمم المتحدة والتنظیمات الإقلیمیة في مجال صون السلم و الأم.2.22.1.

الدولیین

قد أكدت الجمعیة العامة على أھمیة الدور الإقلیمي في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین، حیث أصدرت 

الذي نص على زیادة التعاون بین الأمم 1994دیسمبر عام / كانون الأول 09المؤرخ في 49/57القرار رقم 

ات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي كما عرضت المتحدة و التنظیمات الإقلیمیة لاسیما في مواجھات النزاع

.لأھمیة الدور الذي یمكن أن تلعبھ ھذه التنظیمات في مجال الدبلوماسیة الوقائیة

كما أكدت على كفالة التطبیق الفعال لقرارات الأمم المتحدة وفي حل المنازعات المحلیة، فللمنظمات الإقلیمیة 

وص وذلك بمبادرة من الدولة المعنیة أو بالإحالة إلیھا من مجلس الأمن الأولویة على مجلس الأمن في ھذا الخص

.31ص[48]نفسھ وذلك من أجل بناء الثقة على المستوى المحلي ومن أجل حفظ السلم و الأمن الدولیین

أكدت الجمعیة العامة أیضا على دور المنظمات الإقلیمیة لتطبیق الإجراءات الإكراھیة تحت سلطتھ، كما لا 

جوز لھذه المنظمات الإقلیمیة تطبیقھا أي إجراءات إكراھیة بدون إذن من المجلس، كما یكون على علم في كل ی

الأوقات بأي أنشطة یضطلع بھا أو یزمع الاضطلاع بھا في إطار تنظیمات من أجل صون السلم و الامن 

.الدولیین

:ا یليكمالدولیینتساھم المنظمات الإقلیمیة في صون السلم و الأمن 

.سلوك في سبیل التسویة السلمیة للمنازعات- 1
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.الوقائیةالدبلوماسیة- 2

.صنع السلم- 3

.حفظ السلم- 4

.بناء السلم بعد انتھاء الصراع- 5

السابق للأمم المتحدة بطرس غالي لإصلاح الأمم المتحدة الأمینبھا الإشارة إلى أن ھذه المفاھیم جاء تجدر 

، یضع رؤیة لتنشیط دور الأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بالسلم و الأمن الدولیین في تقریره خطة السلام

:وقد انطوت ھذه الرؤیة على التمییز بین أربعة مفاھیم متكاملة ھي

.الدبلوماسیة الوقائیة: أولا

اعدھا و منع تصتعني مجمل الإجراءات أو الترتیبات التي یتعین اتخاذھا لمنع نشوب المنازعات أصلا أو

تحولھا إلى صراعات مسلحة، أو وقف انتشارھا إلى أطرافھا أخرى و العمل على حصرھا في حدود 

:أطرافھا الأصلیة وتشمل

:تدابیر لبناء الثقة-أ

و ضع نظم أو مراكز لمعلومات العسكریة بصورة منتظمة ترتیبات كثیرة و متنوعة مثل تبادل اعلىوتشمل 

.لمعلومات و العمل على التقلیل مخاطر و احتمالات الاحتكاكلضمان التدفق الحر لھذه ا

:تقصي الحقائق-ب

.صود بھا، التعرف بدقة من أطراف الأزمة مباشرة على وجھة نظرھم قبل تفاقم الأزمةالمق

:الإنذار المبكر-ج

حتملة، و اتخاذ یقصد بھ، شبكة من أجھزة رصد و تحلیل المعلومات المتاحة في كل مجال لتنبؤ بالمخاطر الم

.الإجراءات الكفیلة لمواجھتھا

:النشر الوقائي للقوات-د

فالدبلوماسیة الوقائیة لا تعني استبعاد استخدام الأداة العسكریة تماما إذ یمكن اللجوء إلى نشر قوات دولیة 

طلب من كافة لأغراض وقائیة سواء بالنسبة للأزمات الداخلیة أو بالنسبة للأزمات الدولیة وذلك بناء على 

.الأطراف المعنیة وخصوصا بالنسبة للأزمات المحلیة

:إنشاء مناطق منزوعة السلاح- ه

من ھذا النوع سواء على جانبي الحدود بموافقة الطرفین أو على جانب واحد فقط، في حالة القیام بإجراءات 

.طلب أحد الأطراف كشكل من أشكال العمل الوقائیة
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.صنع السلام: ثانیا

لعمل الرامي إلى التوفیق بین الأطراف المتنازعة عن طریق الوسائل السلمیة مثل تلك التي نص علیھا ھو ا

.[03]الفصل السادس من المیثاق

.حفظ السلام: ثالثا

یقصد بھ عملیات في المیدان التي یتم من خلالھا نشر قوات تابعة للأمم المتحدة  أو تابعة للمنظمات الإقلیمیة 

.سلم و توسیع إمكانیات منع تجدد النزاعبھدف حفظ ال

.بناء السلم بعد انتھاء النزاع: رابعا

یقصد بھ مجموعة الإجراءات و الترتیبات التي یتعین القیام بھا لدعم الجھود الرامیة إلى تثبیت التسویة 

سلم، ومتى وضمان عدم النكوص أو الارتداد، فعند نشوب النزاع تتدخل الجھود المتعاضدة لصنع و حفظ ال

التعاوني المتواصل لمعالجة المشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة و حققت ھذه الجھود أھدافھا، فإن العمل

.414-421ص[134]الثقافیة والإنسانیة فبناء السلم بعد انتھاء النزاع و لمنع تكراره

ن السلم والأمن الدولیین تتمثل بین المنظمات الإقلیمیة و الأمم المتحدة في میدان صوأما عن أشكال التعاون 

في تبادل المعلومات و إجراء المشاورات على جمیع المستویات، و المشاركة حسب الاقتضاء في أعمال أجھزة 

الأمم المتحدة وفقا للنظم الداخلیة المطبقة و الممارسة المعمول بھا ، و إتاحة الموظفین و المواد وسائل المساعدة 

التعاون بین المنظمات الإقلیمیة و الأمم المتحدة وفقا الولایة و نطاقھا و تكوینھا، و ، كما یكونحسب الاقتضاء

.یحدث بأشكال تتلاءم مع كل حالة على حدة وفق المیثاق

كما تشجع الجھود الإقلیمیة من طرف مجلس الأمن وفق لمقاصد و مبادئ المیثاق، و یكون تشجیع الدول 

على النظر في إمكانیة زیادة جھودھا على الصعید الإقلیمي من أجل صون المشتركة في المنظمات الإقلیمیة

السلم و الأمن الدولیین وفق المیثاق، سواء كانت في إمكانیة استخدام أو عند الاقتضاء وضع أو تحسین 

ائل الإجراءات و الآلیات اللازمة على المستوى الإقلیمي للكشف المبكر عن المنازعات ومنعھا وتسویتھا بالوس

.السلمیة، وذلك بتنسیق محكم مع الجھود الوقائیة التي تبذلھا الأمم المتحدة
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تشجع المنظمات الإقلیمیة على أن تنظر، حسب الاقتضاء وفي مجالات اختصاصاتھا، في سبیل و وسائل 

ئھا، بما في تشجیع قیام تعاون و تنسیق أوثق مع الأمم المتحدة بغیة المساھمة في تحقیق مقاصد المیثاق و مباد

ذلك ما یندرج ضمن میادین الدبلوماسیة الوقائیة وصنع السلام و بناء السلم بعد الصراع، وعند الاقتضاء في 

.[135]میدان حفظ السلام

.التعاون مع بعض التنظیمات الإقلیمیة.2.22.2.

ن بین الأمم المتحدة و جامعة المتحدة و منظمة الوحدة الإفریقیة، ثم التعاوسأتناول تبعا التعاون بین الأمم

.الدول العربیة، ثم التعاون الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفریقیة

.التعاون بین الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفریقیة: أولا

أكدت الجمعیة العامة على مساعدة منظمة الوحدة الإفریقیة و دعم قدرتھا المؤسسیة و التنفیذیة في مجال منع

:یتھا في إفریقیا و لاسیما في المجالات التالیةنازعات و إدارتھا و تسوالم

.إنشاء نظام الإنذار المبكر- 1

.تقدیم المساعدة التقنیة و تدریب الموظف بما في ذلك تبادل الموظفین- 2

.تبادل و تنسیق المعلومات بین نظام الإنذار المبكر لكل منھما- 3

.الدعم السوقي- 4

.عم الماليحشد الد- 5

تسھیل مشاركة منظمة الوحدة الإفریقیة في عملیات المتعلقة بصنع السلم و حفظ السلام و المشاركة، كموافقة 

الأطراف المعنیة في الھیئات المشتركة لتقصي الحقائق في إفریقیا من خلال تقدیم المساعدة التقنیة و المساعدة 

.[136]على تعبئة الدعم المالي و السوقي

.التعاون بین الأمم المتحدة و جامعة الدول العربیة: یاثان

تسلم الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالحاجة إلى زیادة توثیق التعاون بین منظومة الأمم المتحدة و جامعة الدول 

العربیة و منظماتھا المتخصصة في تحقیق غایات و أھداف المنظمتین، كما تثني على الجھود المتواصلة التي 
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بذلھا جامعة الدول العربیة في سبیل تعزیز التعاون المتعدد الأطراف فیما بین الدول العربیة، وتطلب إلى ت

منظومة الأمم المتحدة أن تواصل دعمھا لھا، ویتجسد جھود الجمعیة العامة في تعزیز التعاون بین منظمة الأمم 

:المتحدة وجامعة الدول العربیة فیما یلي

الأمانة العامة للأمم المتحدة و الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة أن تعملا كل في تطلب الجمعیة من- 1

میدان اختصاصھا، على زیادة تكثیف التعاون بینھما بغیة تحقیق المقاصد و المبادئ الواردة في میثاق 

.، وتعزیز السلم والأمن الدولیینالأمم المتحدة

عام أن یواصل جھوده لتعزیز التعاون و التنسیق بین الأمم المتحدة و تطلب الجمعیة العامة من الأمین ال- 2

سائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة و وكالاتھا و جامعة الدول العربیة و منظماتھا المتخصصة بغیة 

.زیادة قدرتھا على خدمة المصالح و الأھداف المشتركة في كل المیادین

لات المتخصصة و سائر مؤسسات و برامج منظومة الأمم المتحدة ما كما تطلب الجمعیة العامة إلى الوكا- 3

:یلي 

أن تواصل التعاون مع الأمین العام وفیما بینھا، و مع جامعة الدول العربیة و منظماتھا المتخصصة، في -أ

متابعة المقترحات المتعددة الأطراف التي تھدف إلى تعزیز و توسیع التعاون في جمیع المیادین بین 

.نظومة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربیة و منظماتھا المتخصصةم

.بغیة تیسیر تنفیذھاالبرامجأن تعمل على مواصلة و زیادة الاتصالات و تحسین آلیة التشاور مع -ب

مؤسساتھا في تنفیذ و انجاز المشاریع أن تشترك، متى أمكن ذلك، مع منظمات جامعة الدول العربیة و-ج

.یة في المنطقة العربیةالإنمائ

التعاونتطلب أیضا إلى الوكالات المتخصصة و سائر مؤسسات و برامج منظومة الأمم المتحدة تكثیف - 4

الطاقة، التنمیة: في القطاعات التالیة ذات الأولویة، وھي مع الجامعة العربیة و منظماتھا المتخصصة

و البیئة و الإعلام و تدریب المھني، التكنولوجیاالتصحر، الأحزمة الخضراء، التدریب، الالریفیة، 

.التوثیق

تطلب الجمعیة العامة من الأمین العام للأمم المتحدة أن یعمل، بالتعاون مع الأمین العام جامعة الدول - 5

العربیة على تشجیع التشاور دوریا بین ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة و الأمانة لجامعة الدول 

لاستعراض و تعزیز آلیات التنسیق بغیة الإسراع بإجراءات تنفیذ و متابعة المشاریع و العربیة

.الأطراف المعتمدة في الاجتماعات المعقودة بین المنظمتینالمقترحات و التوصیات المتعددة

كل تقرر الجمعیة العامة من أجل تعزیز التعاون، بغرض استعراض و تقییم التقدم عقد اجتماع عام مرة- 6
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اجتماعات قطاعیة مشتركة بین و عقدسنتین بین منظومة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربیة

وكالاتھما بانتظام بشان المجالات ذات الأولویة وذات الأھمیة الكبیرة في تنمیة الدول العربیة، على 

منظماتھا أساس اتفاق البرامج النظیرة لمنظومة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربیة و

.[137]المتخصصة

.المتحدة و منظمة الدول الأمریكیةالأممالتعاون بین : ثالثا

الدولي على حل المشاكل الدولیة ذات التعاونتحقق أنمقاصد الأمم المتحدة أن منتشیر الجمعیة العامة إلى 

ي نظام دولي جدید بفعالیة یتطلب الثقافي أو الإنساني وتدرك أن توطید أالاجتماعي أوالطابع الاقتصادي أو 

.إجراءات إقلیمیة بما یتسق مع إجراءات الأمم المتحدة

المتحدة و منظمة الدول الأمریكیة ینبغي الاضطلاع بھ وفقا لولایة و الأممبین التعاونكما تؤد على أن 

.[138]مم المتحدةاختصاص و تكوین كل منھما و ینبغي أن یتلاءم مع كل حالة بعینھا ، وفق لمیثاق الأ

تقدیر دور الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین.23.

فسحت التحولات الدولیة في نھایة الثمانینات و بدایة التسعینات المجال أمام الأمم المتحدة للإفلات من قبضة 

في مجال حفظ السلم و الأمن الحرب الباردة، وقد انعكس ھذا الأمر بشكل واضح على عمل و دور مجلس الأمن 

الدولیین الذي تمیز بالاستجابة المستمرة و الفعالیة، كشفت ھذه التحولات عن اختلال التوازن بین سلطات 

الجمعیة العامة ومجلس الأمن لصالح ھذا الأخیر في مقابل تھمیش دور الجمعیة العامة، سأتناول بالدراسة في 

طات الجمعیة العامة  سلطات مجلس الأمن، وفي المطلب الثاني تفعیل دور المطلب الأول اختلال التوازن بین سل

الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین، وفي المطلب الثالث عدم إعمال قرار الإتحاد من أجل 

.السلام إثر العدوان الأمریكي على العراق

لطات مجلس الأمناختلال التوازن بین سلطات الجمعیة العامة و س. 23.1.

الذي تتردد فیھ الدعوة إلى إحداث تغیرات اتخذ مجلس الأمن بشكل رسمي أنماط عمل جدیدة حتى في الوقت
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في ھیكلھ الرسمي، فالمجلس خلافا للسنوات السابقة التي كانت الجلسات فیھا محددة بوضوح من حیث التوقیت و 

أخذت سلطة مجلس الأمن بالتوسع لیشمل تدخلھ في مجالات الموضوع ، وجد نفسھ في حالة انعقاد شبھ دائم، قد

حقوق الإنسان، مراقبة الانتخابات، التدخل الإنساني، التدخل في المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الإنسانیة و 

.البیئیة على اعتبار أن عدم الاستقرار في ھذه المیادین یشكل تھدیدا للأمن و السلم الدولیین

دراسة اختلال التوازن بین سلطات الجمعیة و سلطات مجلس الأمن من خلال توسیع اختصاصات سأتطرق ل

.الأول، وتوزیع اختصاصاتھ في الفرع الثانيمجلس الأمن في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین في الفرع

توسیع اختصاصات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم و الأمن الدولیین. 23.1.1.

جلسة مشاورات 359عقد المجلس 1993آب عام 31إلى 1992دة الممتدة من كانون الثاني عام في الم

137جلسة رسمیة اتخذ 247ساعة، فضلا عن ذلك عقد المجلس 428جامعة بلغ مجموع ساعاتھا حوالي 

عامل مع بیانا رئاسیا وما نشأ عن ذلك ھو نمط من العملیات مشابھ لنمط فرقة عمل تت144قرارا و إصدار 

.11-12ص[139]الحالات البارزة على أساس شبھ مستمر

اجتماعا على مستوى رؤساء الدول و الحكومات 1992عقد مجلس الأمن في أواخر كانون الثاني عام 

صدر عنھ إعلان رئاسي، وسع من صلاحیات مجلس الأمن للحفاظ على السلم و الأمن الدولیین عبر المركزیة 

و الإنسانظ السلام و استخدام الدبلوماسیة الوقائیة و رعایة تطبیق مبادئ حقوق ردع العدوان وحففي

الدیمقراطیة و مراقبة الانتخابات، حیث ذھب الإعلان إلى أن غیاب الحروب و النزاعات المسلحة بین الدول لا 

یادین الاقتصادیة و یضمن بحد ذاتھ السلم و الأمن الدولیین وإن المصادر غیر العسكریة لعدم استقرار في الم

الاجتماعیة و الإنسانیة و البیئیة أصبحت مصدر تھدید للسلم و الأمن، وتحقیق ھذه الرؤیة یتطلب توافر حد أدنى 

من التعاون الدولي لا في مجال ردع العدوان أو قمعھ فقط، وإنما أیضا على وجھ الخصوص في المجالات 

...الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة

رأوا أن الأمم المتحدة بوصفھا التجسید العالمي للتعددیة، فرصة فریدة كي تكون الأداة الأولیة الجماعیة كما 

و إضفاء لإقامة نظام دولي جدید یقوم على مبادئ العدالة و المساواة لذا لا بد من إعادة تشكیل الأمم المتحدة
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المركزي للأمم المتحدة في مجال صون السلم و الطابع الدیمقراطي علیھا في ھذا العصر الذي بات فیھ الدور

.[140]الأمن في إطار الأمن الجماعي وفق لأحكام المیثاق أكثر أھمیة الیوم عما كان علیھ في أي وقت مضى

الالتزام بالأمن الجماعي وحل النزاعات أھمیةكما نشیر إلى الإعلان الرئاسي لمجلس الأمن قد ركز على 

المتحدة و من خلال جمیع الأدوات المتاحة للمنظمة الدولیة، كما أكد على ضرورة على ضوء مبادئ الأمم

تالیة ، موضوعات أخرى كتعزیز فعالیة الأمم المتحدة، محاربة الإرھاب، كما عالج الإعلان الرئاسي في نقاط

لتوسع لیشمل تدخلھ نزع السلاح منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وھذا یعني أن سلطة مجلس الأمن قد أخذت با

في مجالات حقوق الإنسان، مراقبة الانتخابات، التدخل الإنساني، التدخل في المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة 

الإنسانیة البیئیة على اعتبار أن عدم الاستقرار في ھذین المیادین یشكل تھدیدا للأمن و السلم الدولیین

توزیع اختصاصات مجلس الأمن. 23.1.2.

في ظل ھذه الفترة توسع اختصاص مجلس الأمن من صلاحیات تقلیدیة إلى صلاحیات حدیثة و التي 

:نوضحھا كما یلي

.التدخل لحمایة حقوق الإنسان: أولا

على 1991ابریل عام 05الصادر في 682قد تجلت قرارات مجلس الأمن بشكل واضح في القرار رقم 

ن على العراق على المناطق ذات الغالبیة الكردیة التي عبر من خلالھا إثر العملیات التي قام بھا مجلس الأم

العراقیین، وعبر كذلك على انزعاجھ مما ینطوي المجلس عن قلقھ إزاء القمع الذي یتعرض لھ سكان المدنیین 

منطقة، كذلك من آلام یعاني منھا السكان في تلك المناطق، مدین ذلك، معتبرا أنھ تھدید بالسلم و الأمن في ال

مطالبا العراق بوقف حملاتھا احترام حقوق الإنسان و الحقوق السیاسیة لجمیع العراقیین و السماح بوصول 

المنظمات الإنسانیة الدولیة على الفور لتقدیم مساعداتھا، وقد شكل ھذا القرار أساسا لتدخل عدد الدول في الشؤون 

.العراق

، عدم 1992مایو30الصادر بتاریخ 454لس الأمن رقم في نفس الموضوع تم التوصل إلیھ بقرار مج

السماح لأیة طائرة بالإقلاع من إقلیمھا أو الھبوط فیھ أو التحلیق فوقھ إذا كانت متجھة إلى الھبوط جمھوریة 
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قد بالذاتالرحلةیوغسلافیا الاتحادیة خاصة صربیا و الجبل الأسود، أو كانت قد أقلعت منھما ما لم تكن تلك 

غراض إنسانیة أو لأغراض أخرى تتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، و كذلك الالتزام كانت لأ

الذي یقضي أن ما یحدث في البوسنة و الھرسك یعتبر انتھاكا خطیرا 1991الصادر عام 724بالقرار رقم 

.[142]لحقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني

.داخلیةالتدخل لتسویة النزاعات ال: ثانیا

كانت ثلاث منھا نزاعات بین الدول، و الأخرى 1992و 1989نزاع مسلحا اندلع بین عامي 89من بین 

، روانداالبوسنة و الھرسك، الصومال، :كلھا نزاعات داخلیة، حیث تدخل مجلس الأمن في جزء منھا مثلا

....كوسوفو، انغولا، ھایتي، سرالیون

استنادا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون مم المتحدة بھ لولا زوال الحرب الباردةما كان یمكن قیام الأالأمرھذا 

الداخلیة، وفي كل ھذه التدخلات استعان مجلس الأمن بالمنظمات الإقلیمیة التي جسدت فیھا استخدام الفصل 

والھرسك، أو السابع، وقد كان التدخل متصفا بممیزات قد كان إما عن طریق قوات حفظ السلام كما في البوسنة

عن طریق الترخیص یسمح من الدول بالتدخل و إرسال قوات متعددة الجنسیات لتھیئة بیئة آمنة تمارس فیھا 

حیث لعبت خاصة الدول المجاورة في ندا، اقوات حفظ السلام عملھا في وقت لاحق كما حدث في الصومال و رو

.تھیئة الأجواء لمجلس الأمن حتى تدخل لاحقا

.دخل لإرساء الدیمقراطیةالت:ثالثا

قد ظھر اتجاه جدید بإدانة الانقلابات العسكریة التي تطیح بالحكومات القائمة و قد تجلى لأول مرة في ھایتي 

یقوم بفرض الأمن، و ھو ما جعل مجلس 1991انقلاب الذي أطاح بالرئیس المنتخب في سبتمبر عام إثر

ن الحكم وعودة الشرعیة الدولیة بإعطاء الرئیس المنتخب حصار بري وبحري إلى حد إرغامھم من التنحي ع

.الحكم

.التدخل في میدان الصحي:رابعا

المتعلقة بالحالة في 2001في سابقة لا مثیل لھا توصل مجلس الأمن في جلسة المنعقدة في جانفي عام 

ولیین، و كذلك نتیجة المجازر الدالأمنإفریقیا إثر انتشار وباء نقص المناعة المكتسبة وتأثیره على السلم و 
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التي حدثت في رواندا و التي ذھب ضحیتھا أكثر من ملیون شخص حیث كانت أشلاء البشر مترامیة في كل 

القضیة خوفا من مكان و ھو ما أدى إلى تفشي الأمراض واستفحالھا، حیث جعل مجلس الأمن یتصدى لھذه

الموضوع وعالجھ لھذا فإن من ثم أولى أھمیة لھذا انتشار الأمراض في القارة لتتوسع إلى دول أخرى و

على السلم  تأثیرهتطرق إلى مسألة انتشار الفیروس و 2001مجلس الأمن في جلسة المنعقدة في جوان عام 

الذي عبر فیھ عن بالغ قلقھ بشأن انتشار ھذا الفیروس في 1308و الأمن الدولیین الذي اتبعھ قراره رقم 

مسؤولیتھ في ھذا الشأن خاصة حفظ السلم و الأمن داعیا للدول من أجل مكافحة و اكتشاف وذكر بكافة العالم 

.العلاج و اتخاذ الاحتیاطات الخاصة بھ حتى لا یتم انتقالھ بشكل موسع

.التدخل لمكافحة و ترویج المخدرات:خامسا

بالحالة في لخاصا1998مارس عام 08الصادر في 1214قد تدخل مجلس الأمن و اتخذ قراره رقم 

أفغانستان حیث أشار إلى انتشار زراعة و إنتاج و الاتجار بالمخدرات في أفغانستان و خاصة المناطق 

الخاضعة لحركة طالبان مطالبا كل من الفصائل الأفغانیة التوقف عن ھذه الأعمال الغیر مشروعة ثم تدخل 

أن ھذه بشكل جوھري كولومبیا، رغم مجلس الأمن في عدد من الدول الأخرى عن طریق قرارات مست 

رارات صدرت بشكل جوھري إلى دول بعینھا إلا أن الخطاب مجھ إلى الدول بعدم إنتاج الق

.[142]المخدرات

یلاحظ إن تفعیل مجلس الأمن في أواخر القرن الماضي لم یكن سوى محاولة لقلب المجلس و تحویلھ من 

ى حلیف منفذ لسیاسات الدول المھیمنة على النظام الدولي بعد اختفاء مؤتمر دولي لإدارة نظام الأمن الجماعي إل

إن الأمم المتحدة تواجھ خطر : الفیتو، وقد أكد ھذا المعنى وزیر خارجیة الفرنسي السابق رولان دوما حین قال

میركیین أضاف إن الأتحویلھا إلى مجرد أداة في ید الامبریالیة الأمریكیة لإیجاد حلول لمشاكل العالم، ثم

، لذا یحاولون وضع حلول بطریقتھم لمشكلات العالم دون أن یتورطوا ھم مباشرة أو یتحملوا نصیبھم من الأعباء

وجب وضع إستراتیجیة جدیدة لنظام دولي یتسم بالعدالة و المشاركة الفعلیة لجمیع الدول في اتخاذ القرارات ذات 

.[143]الصلة بالأمن والسلم
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ال قرار الاتحاد من أجل السلام خلال العدوان الأمریكي على العراقعدم إعم. 23.2.

المتحدة و حلفاءھا على العدوان المسلح المباشر على العراق بالرغم من معارضة الدول الولایاتإن إقدام 

ت الدائمة ومعارضة الرأي العام العالمي، یؤكد أن مجلس الأمن عجز في التصدي لأعمال العدوان ضد دولة ذا

سیادة و عضو في منظمة المتحدة، الأكثر من ذلك عجزه للتوصل إلى إصدار قرار یدین ھذا العدوان، ناھیك عن 

،كما لم تتدخل الجمعیة العامة للعدوانذلك عجزه في التوصل إلى قرار یطالب الولایات المتحدة بالوقف الفوري 

ر أن مجلس الأمن في حالة شلل، مما أثبتت عجزھا لإعمال قرار الاتحاد من السلام لوقف العدوان وذلك باعتبا

ھي الأخرى، سأتطرق بالدراسة في الفرع الأول إلى تكییف القانوني للتدخل العسكري في العراق و في الفرع 

.الثاني إلى عجز مجلس الأمن في القضیة العراقیة 

التكییف القانوني للتدخل العسكري في العراق. 23.2.1.

قوف على حقیقة الأزمة التي یمر بھا العراق و أبعادھا من منظور القانون الدولي لابد أن نسلط الوأردناإذا 

.الإباحةفي العلاقات الدولیة بین الحظر و ولو بصورة وجیزة عن مبدأ استخدام القوة المسلحةالضوء 

منع الحرب في عند نشوء عصبة الأمم لم تكن الحرب قد حرمت بشكل قاطع،إذ اكتفى عھد العصبة على

لذا اتھمت عصبة الأمم بالضعف و القصور، لذا حاولت التخلص 15، 14، 13أحوال خاصة وردت في المواد 

ھذه المعاھدة جاءت بمبادئ 1928أغسطس / آب 17من العیوب التي لازمتھا فأبرمت معاھدة بریان كیلوج في 

.یةالإنسانأساسیة حرمت الحرب و اعتبرتھا جریمة اجتماعیة ضد 

غیر أن تلك المعاھدة لم تسلم ھي أیضا من القصور، كونھا أباحت الحرب الدفاعیة، دون وضع ضوابط 

موضع التنفیذ الفعلي، ولم یتمكن من إلحاقھا بعھد تنظمھا، لذا تعددت التحفظات الواردة علیھا حتى تعذر وضعھا 

الحرب العالمیة الثانیة، فقضت على العصبة، وبقیت الحرب وسیلة مشروعة في ظل عھد العصبة، حتى نشبت

.[144]العصبة وعلى عھدھا
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، أرسى میثاقھا قواعد مبدأ تحریم استخدام القوة و التھدید 1945عند قیام منظمة الأمم المتحدة عام 

باستخدامھا ، فلم تعد الحرب وسیلة مشروعة یمكن أن تلجأ إلیھا الدول سواء لتحقیق مصالحھا التوسعیة أو لفض 

.[145]زعاتھا الدولیةمنا

وعلى الرغم من أن میثاق الأمم المتحدة أقر المبدأ العام و ھو حظر استخدام القوة المسلحة في العلاقات 

الدولیة، إلا أنھ أورد على ھذا المبدأ استثناءات یجوز بموجبھا استخدام القوة أو التھدید بھا، وھذه الاستثناءات 

یجوز بمقتضاه للدولة أن إجراءات الأمن الجماعي، ففي حالة الدفاع الشرعي حالة الدفاع الشرعي وحالة تطبیق

تم التأكد على ھذا تلجأ إلى استخدام القوة المسلحة لدرء خطر الاعتداء الواقع علیھا من دولة أخرى، وقد

ررھا مجلس الأمن الجماعي التي یق، أما في حالة تطبیق إجراءات [146]من المیثاق51الاستثناء في المادة 

الأمن وفقا لنصوص الفصل السابع من المیثاق ھذه الإجراءات قد تصل إلى حد استخدام مجلس الأمن للقوة 

.[144]المسلحة ضد الدولة المعتدیة التي تتمادى في العدوان

اتفق خبراء القانون الدولي أن ما قامت بھ الولایات المتحد الأمریكیة و المملكة المتحدة من ھجمات 

كریة، و اعتداء على سلامة إقلیم دولة العراق وھدم استقلالھا السیاسي، یعتبر عدوانا مسلحا على دولة ذات عس

.سیادة

یرى الأستاذ مصطفى ملص أن التدخل العسكري یشكل تحدیا كبیرا للإنسانیة وعدوانا مسلحا مباشرا على 

ھذه الحرب مجردة من كل صفة شرعیة و دولة مستقلة، وذات سیادة، وعضو في منظمة الأمم المتحدة، وأن

.6ص[147]مشروعیة

عبد االله أبو عبید أن میثاق الأمم المتحدة حرم استخدام القوة، أو التھدید بھا في العلاقات الأستاذیرى 

ظ السلم  و الأمن الدولیین یعتبران من مسؤولیة المنظمة الدولیة التي نص میثاقھا على تفویض الدولیة، و أن حف

كل المھمة إلى مجلس الأمن و تخویلھ صلاحیات واسعة في ھذا الصدد، یقوم بھا نیابة عن الجماعة الدولیة، وما ب

المواثیق ذات الصلة، قامت بھ الولایات المتحدة الأمریكیة في العراق یعتبر خرقا صارخا لأحكام المیثاق و

یق نظام الأمن الجماعي ضد الولایات المتحدة وانفرادھا بالحرب على العراق، یعتبر عدوانا مسلحا یجیز تطب

.[148]الأمریكیة
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مما سبق فإن الولایات المتحدة الأمریكیة انفردت بالقرار الدولي لتنفیذ ما یتفق و مصالحھا القومیة بعدوانھا 

لدولیة و المسلح و المباشر على دولة العراق، منتھكة أحكام میثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فقد خرقت الشرعیة ا

تجاھلھا مجلس الأمن و المنظمة الأممیة ذاتھا، ومن ثم فقد خرقت الشرعیة الدولیة و تجاھلھا مجلس الأمن و 

المنظمة الأممیة ذاتھا، فیعتبر ھذا سابقة خطیرة في العلاقات الدولیة التي تحكمھا مواثیق و معاھدات و أعراف و 

.قرارات أممیة

القضیة العراقیةعجز مجلس الأمن في . 23.2.2.

عن الحجج و المبررات التي تقدمھا دولة ما في إطار ھیكل من ھیاكل الأمم المتحدة لحملة بصرف النظر

على إقرار شن حرب على دولة أخرى، و بقطع النظر عن الدوافع الكامنة أو الظاھرة لھذه المبادرة، فإن من 

مم المتحدة و التي یؤتمن علیھا في صورة الحال مجلس واجب المجموعة الدولیة التي تحمل إرادتھا منظمة الأ

الأمن أن تقف موقفا واضحا لا یترك مجالا للاجتھاد في مسألة تتعلق بشن حرب على دولة مستقلة ذات سیادة و 

.عضو في منظمة الأمم المتحدة

راقیة دون اعتبار إلا أن المجموعة الدولیة ممثلة في مجلس الأمن لم ترق إلى مستوى معالجة المسألة الع

الوزن الفعلي لطرفي النزاع الأصلیین، فكان صمت الغموض قبل العدوان، وصمت الجمود طوال العدوان، بعد 

أن قررت الولایات المتحدة أن تكون العراق ھدفھا الجدید بعد أفغانستان في حربھا على الإرھاب الدولي احتضن 

.مقاربة المسألة ذاتھامجلس الأمن حوار مطولا، ساده تناقض جوھري في 

تسعى إلى إسناد ) المملكة المتحدة، اسبانیا، بلغاري(ففي حین كانت الولایات المتحدة و حلفاؤھا بالمناسبة 

و ألمانیاتقرر الولایات المتحدة الأمریكیة شنھا على العراق، كانت فرنسا و روسیا و الشرعیة الدولیة إلى حرب 

قرارات مجلس الأمن، ومن الطبیعي أن یتحول التباین في الأھداف إلى تباین الصین ترمي إلى حمل العراق على

687في المواقف حیث اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة أن امتناع العراق عن تطبیق قرار مجلس الأمن رقم 

لانخراط یبرر التدخل العسكري ضده، في حین تمسكت فرنسا بضرورة مواصلة عملیات المراقبة الأممیة قبل ا

تمیز 1414أي عمل عسكري دولي ضد العراق، و قد أدى التباین إلى صدور قرار جدید لمجلس الأمن رقم في
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بالغموض الشدید في مسألة القیام بأي تدخل عسكري ضد العراق، فھذا القرار یقر انتھاك العراق لقرارات مجلس 

وخیمة التي یمكن أن یتعرض لھا جراء عدم امتثال ، كما ینبھ إلى النتائج ال1991حرب الخلیج عام منذالأمن

بالتدخل العسكري ضد للإذنلأممیة، لكنھ في المقابل لم یحدد إجراءات جدیدة من قبل مجلس الأمن للقرارات ا

إلى إجراءات نقاشات بالإحالةالنظام العراقي، كما لم یحدد أجالا للعراق للامتثال للقرارات و اكتفى 

.[149]إضافیة

إقدام الولایات المتحدة و حلفاءھا على العدوان المسلح المباشر على العراق بالرغم من معارضة الدول إن

الدائمة العضویة و معارضة الرأي العام العالمي، یؤكد أن مجلس الأمن بعد فشلھ في التصدي لأعمال العدوان 

الأكثر من ذلك عجزه للتوصل إلى ضد دولة ذات سیادة و عضو في منظمة الأمم المتحدة أصبح غیر مجدي، 

ن ذلك عجزه في التوصل إلى قرار یطالب الولایات المتحدة بالوقف الفوري قرار یدین ھذا العدوان، ناھیك ع

.3ص[150]للعدوان

الرئیسي المؤتمن على استتباب الأمن و السلم في العالم، قد توارى عن الأمميإن مجلس الأمن، ھذا الجھاز 

في سبات على امتداد فترة الحرب، فكان من المفروض أن یرد الفعل بصورة ملائمة على إعلان الأنظار و دخل

.الرئیس الأمریكي لقراره بشن حرب على العراق دون موافقة منظمة الأمم المتحدة، إلا أنھ لم یحرك ساكنا

الإجراءات التي لاتخاذ 2003مارس 20انطلاق العدوان في یوم كما كان من المفروض أن یجتمع حال 

یفرضھا انتھاك السلم، وأقلھا إصدار قرار بالاستناد إلى المادتین بسحب قواتھما فورا و دون قید أو شرط، قرار 

أي یوم انطلاق العدوان العراقي على 1990أوت 02الذي اتخذه مجلس الأمن في 660یكون على غرار القرار

.الكویت

أن یصطدم بالفیتو الأمریكي و البریطاني باعتبارھما عضوین دائمین إذا كان من المتوقع لمثل ھذا القرار 

بالمجلس، فإن مجرد مناقشتھ كانت ستشكل أمرا ایجابیا یحسب في رصید سعي المجلس غلى الاضطلاع بمھمتھ 

دون تمیز في قراءة انتھاكات القانون الدولي، ھذا من ناحیة، أما من ناحیة أخرى كان بإمكان المجلس تجاوز 

نوفمبر 03في المؤرخة 377الة الشلل التي یفرضھا حق الفیتو باللجوء إلى قرار الجمعیة العامة رقم ح

، الذي یقضي بأنھ إذا اخفق مجلس الأمن بالقیام بمسؤولیاتھ في حفظ السلم و الأمن الدولیین بسبب [149]1950
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بحث الموضوع فورا لإصدار التوصیات استخدام إحدى الدول دائمة العضویة حق الاعتراض للجمعیة العامة 

اللازمة للأعضاء، لاتخاذ ما تدعو إلیھ الحاجة من تدابیر جماعیة، بما في ذلك استخدام القوات إذا ما اقتضى 

.184ص[151]الأمر استخدامھا في حالات الإخلال بالسلام و أو وقوع عمل من أعمال العدوان

ل حفظ السلم و الأمن الدولیینتفعیل دور الجمعیة العامة في مجا. 23.3.

وقد أثار اختلال التوازن بین سلطات الجمعیة العامة و سلطات مجلس الأمن و تھمیش دورھا في مجال 

حفظ السلم و الأمن، قلق دول العالم النامیة التي دعا رؤساء الدول أو الحكومات فیھا مؤتمر القمة العاشر لدول 

إلى ضرورة أن تبدي دولھم استجابة و اتخاذ 1992أیلول عام 6- 1لفترة منلجاكرتاعدم الانحیاز المنعقد في 

العالمیة، وھذا یتمشى بصورة كاملة مع التزام جمیع الدول باحترام القرارات بشأن جمیع القضایا ذات الأھمیة

تمع الدولي، كما مبدأ التساوي في السیادة و الحق في المشاركة بصورة إیجابیة في تعزیز المصالح الجماعیة للمج

عملھا لكي تكون أكثر استجابة لمقتضیات أسلوبطالبوا بمزید من التحسین للھیكل التنظیمي للجمعیة العامة و 

مع ولایتھ كما حددھا میثاق الأمم المتحدة حتى لا یكون ثمة الأمنالعصر و شددوا على أھمیة تطابق دور مجلس 

.[152]تعد على سلطة الجمعیة العامة

إصلاح الأمم المتحدة لا یمكن أن یكون ناجعا، دونما تحقیق توازن في الإصلاح بین مجلس الأمن و إن 

:الجمعیة العامة یستدعي تحقیق المتطلبات الآتیة

من خلال اجتماع الإرادة الدولیة على تخلیص المجتمع الدولي من ھیمنة القطب الواحد و إعادة التوازن من 

ي، وذلك بتكیف المؤسسات الدولیة وتنشیط دورھا لخدمة الأھداف و المبادئ الجدیدة التي جدید داخل التنظیم الدول

یتم الاتفاق علیھا وبشكل یمنع الدول الكبرى من فرض أرائھا على المنظمة الدولیة وذلك یتطلب قبل إعادة النظر 

لمتحدة في حفظ السلم و الأمن في تركیبة مجلس الأمن وسلطاتھ، تعزیز و توسیع سلطات الجمعیة العامة للأمم ا

.الدولیین

قرار الإتحاد من أجل السلام و الفرع الثاني السعي إلى توافق تفعیل سأتطرق بالدراسة في الفرع الأول إلى 

.الآراء
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قرار الإتحاد من أجل السلامتفعیل . 23.3.

العالم النامي الأخرى، زیادة التنسیق داخل الجمعیة العامة بین المجموعة العربیة و مجموعات دول 

كالمجموعة الإفریقیة و الأسیویة و المجموعة الأمریكیة اللاتینیة لإعادة تفعیل قرار الاتحاد من أجل السلام خدمة 

لمصالح المجتمع الدولي لاسیما في الحالات التي یتوقف فیھا مجلس الأمن عن ممارسة دوره في النزاعات التي 

بصورة مباشرة، و بعد أن تبین بالنسبة للدول النامیة أن المجلس قد أصبح یخدم لا تمس مصالح أعضائھ الدائمین

.[153]الدول المھیمنة على النظام الدولي، بما لا یتفق مع إرادة الجماعة الدولیة التي تشكل الجمعیة العامة

دة و بتعزیز دور المنظمة الإشارة بھذا الصدد إلى ما ورد في اجتماع اللجنة المعنیة بمیثاق الأمم المتحرتجد

حیث ناقشت اللجنة موضوع السلم و الأمن 2000نیسان 20- 10الدولیة الذي عقد في نیویورك للفترة من 

الدولیین من خلال المقترحات و التوصیات المقدمة من الدول، وقد قدم الوفد الكوبي في الدورة السابقة للجنة 

:تحسین فعالیتھا، حیث یمكن تلخیص ما ورد فیھا كالأتيورقة عمل تحت عنوان تعزیز دور المنظمة و

إن تحقیق دیمقراطیة المنظمة الدولیة ویشمل ذلك مجلس الأمن ینبغي أن یتم بصورة متوازنة، فالأمم -أ

المتحدة تواجھ تحدیا خطیرا یرتبط ارتباطا وثقا بتوزیع السلطات و المسؤولیات بین الجمعیة العامة و 

بد من وضع حد لاختلال التوازن بین ھذین الجھازین في الوقت الذي ھمش فیھ مجلس الأمن، فلا

.المجلس بصورة متزایدة الجمعیة العامة

إن مجلس الأمن قام السنوات الأخیرة بالاستئثار بمسؤولیات تتجاوز فصل السلطات الذي نص علیھا -ب

على وجھ الحصر مسؤولیات وضع مبادئ المیثاق فمثلا لا یمكن اعتبار أن المیثاق قد منح مجلس الأمن

من المیثاق تقع 11و 10و سیاسات من أجل توجیھ عمل المنظمة، فھذه المسؤولیة استنادا لنص المادتین

.على عاتق الجمعیة العامة بوصفھا الجھاز المكلف صراحة بوضع ھذه المبادئ و السیاسات العامة

جال إصلاح المنظمة و تنشیطھا دون النھوض بعملیة إصلاحلا یمكن الحدیث عن تقدم فعلي و بناء في م-ج

تجعل الأمم المتحدة أكثر دیمقراطیة، وتعید مبادئ المیثاق إلى الممارسة، وتطبق الدیمقراطیة داخل 

.المجلس كما تعید إلى الجمعیة العامة صلاحیاتھا التي تم اغتصابھا أو انتقاصھا

ع عدم توفر روح التعاون من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة مع بقیة أعضاء لكن عمل اللجنة اصطدم م

اللجنة بسبب عدم توفر الإرادة السیاسیة للدول الغربیة، و على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة في التوصل إلى 
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.توافق بالرأي بشأن الموضوعات التي تساھم في دعم المیثاق و تعزیز دور المنظمة

ن اتجاه الولایات المتحدة نحو تغییب إرادة الجماعة الدولیة التي تمثلھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وذلك إ

بمصالحھا و إضفاء الشرعیة على الھیمنة التي تنتھجھا ضد إرادة المجتمع الدولي من أجل ربط المنظمة الدولیة

.[153]و بمخالفة أحكام میثاق الأمم المتحدة

السعي إلى توافق الآراء. 23.3.2.

لكل دولة عضو، صوت واد في الجمعیة، وتلتزم في التصویت على قضایا ھامة محددة، مثل التوصیات 

، في ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتقرر بأغلبیة بسیطةأغلبیةالمتعلقة بالسلام و الأمن، موافقة 

ا خاصة للتوصل إلى توافق الآراء بشأن القضایا بدلا من البت فیھا السنوات الأخیرة بذلت الجمعیة العامة جھود

بتصویت رسمي وذلك تعزیزا لتأیید قرارات الجمعیة العامة، و لرئیس الجمعیة، بعد التشاور مع الوفود و 

.[154]التوصل إلى اتفاق معھا أن یقترح اعتماد قرار بدون تصویت

جمعیة العامة بعد انھیار المعسكر الاشتراكي وتفكك دول خاصة مع ازدیاد عدد الدول الأعضاء في ال

معالم كتلة الآنالاتحاد السوفیتي، وقد اختفت الكتلة الشرقیة ككتلة تصویتیة من الجمعیة العامة، و تتبلور 

بالسلم و الأمن الدولیین وھي كتلة  الدول الأعضاء في تصویتیة جدیدة، وخاصة فیما یتعلق بالقضایا المتعلقة 

دولة، ومعنى ھذا أن مجموعة عدم الانحیاز 52تمر الأمن و التعاون الأوربي الذي تزید عضویتھ الآن على مؤ

لم تعد قادرة على تكتیل ثلثي أصوات الجمعیة العامة في مواجھة الدول المھیمنة على النظام الحالي، مثلما كان 

[71]صویت في الجمعیة سیتجھ نحو مزید من التشتتعلیھ الحال طوال العقود الثلاثة السابقة، و معنى ذلك أن الت

.443ص
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ةـــمــــاتــــخـــــال

لم و الأمن             ظ الس ي حف ة ف ة العام ى دور الجمعی لبا عل د انعكست س دولي ق إن التحولات الراھنة في النظام ال

د أحداث   الدولیین، فبعد انھیار الاتحاد السوفیتي و إنفراد الولایات المتحدة الأمریكیة  11بالنظام الدولي لاسیما بع

ا              دولي كم ائز النظام ال ان و رك الم ھز أرك ى الع ة عل ة العسكریة الأمریكی أیلول و ما نجم عنھ من مظاھر الھیمن

.صیغ في میثاق الأمم المتحدة

ة، وظھرت بعض       تصویتمجموعة قد اختلفت الكتلة الاشتراكیة التي كانت تشكل  ة العام ي الجمعی واحدة ف

د عدد أعضائھ          ذي یزی ي ال اون الأورب ن و التع ؤتمر الأم الكتل التصویتیة الجدیدة مثل كتلة الدول الأعضاء في م

ة لمناصرة      ) 52(عن  ة العام ي أصوات الجمعی دولة، وھذا یعني أن دول العالم النامیة لم تعد قادرة على حشد ثلث

دولي، كم    ك من         قضایاھا في مواجھة الدول المھیمنة على النظام ال ى ذل یس أدل عل ي السابق، ول ان الوضع ف ا ك

ي مساواة الصھیونیة           1991تمكن الولایات الأمریكیة عام  ة ف ة العام رار الجمعی اء ق ة ناجحة لإلغ ادة حمل من قی

.بالعنصریة

ن       س الأم لطات مجل ة و س ة العام لطات الجمعی ین س وازن ب تلال الت ن اخ ة ع ولات الراھن فت التح ا كش كم

ع       لصالح ھذا الأ س لمعالجة جمی ي تصدي المجل ا ف ل     النزاعات  خیر و قد بدا ھذا جلی ي مقاب ة ف ات الدولی و الأزم

امي ة، و تن ة العام یش دور الجمعی س  تھم اوز المجل ى تج اء عل ط الغط ة لبس رعیة الدولی تعمال الش ذلك اس ب

ذا ال  دفاع عن الحق     لاختصاصاتھ و صلاحیاتھ المنصوص علیھا في المیثاق، ولم یكن بالتالي استعمال ھ وم لل مفھ

.و العدالة، وإنما وسیلة لتكریس المصالح الضیقة

ن و            س الأم ین مجل لاح ب ي الإص وازن ف ق ت ا تحقی ن أن یكون ناجحا دونم م المتحدة لا یمك إن إصلاح الأم

:الجمعیة العامة وذلك یستدعي تحقیق المتطلبات التالیة
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یص ال    - ى تخل ة عل اع الإرادة الدولی ل        من خلال اجتم ة و تفعی ة الدولی ف المنظم ك بتكیی دولي و ذل ع ال مجتم

ا       رى ھیمنتھ دول الكب ع فرض ال دورھا لخدمة الأھداف و المبادئ الجدیدة التي یتم الاتفاق علیھا بشكل یمن

ة           ز و توسیع سلطات الجمعی س الأمن و سلطاتھ، وتعزی ة مجل ي تركیب علیھا، وذلك یتطلب إعادة النظر ف

.في حفظ السلم و الأمن الدولیینالعامة للأمم المتحدة

ذا         - ي ھ ة خاصة ف ل أھمی و یمث من خلال التأكید على احترام القانون الدولي ھو أساس السلام و الأمن و ھ

.العصر الذي شھد تحولات في العلاقات الدولیة

ر   تفعیل دور الجمعیة العامة عبر تصحیح الأوضاع و العلاقات القائمة بین أجھزة الأمم المتحد - ة بشكل یعب

اه             ة و الاتج ات الدولی ة العلاق اب دیمقراطی ي سوى غی ك لا یعن دة، وخلاف ذل ة الجدی عن الأوضاع الدولی

.نحو الاستبداد الدولي

د أظھرت الممارسة قصور       - ة، فق ات الإقلیمی الحاجة إلى إعادة صیاغة العلاقة بین الأمم المتحدة و المنظم

ة   ھذه العلاقة من ناحیة و غموضھا من  ناحیة أخرى وعدم تحدیدھا بدقة، بحیث لم تتمكن من استغلال كاف

ات            مل مقترح دولیین، فتش ن ال لم و الأم ظ الس ال حف ي مج ة ف ات الإقلیمی ا المنظم ي تتیحھ ة الت الإمكانی

لم        ق الس ة لتحقی ود الرامی ي الجھ ة ف الإصلاح ضرورة البحث عن صیغة جدیدة لإشراك المنظمات الإقلیمی

دولی  ن ال ات      و الأم ة و المنظم ة الدولی ین المنظم ل ب یم العم ادة تقس ة و إع ن اللامركزی اس م ى أس ین عل

دة            اك صیغ عدی دولي، فھن ع ال ي المجتم الم نظام دیمقراطي ف الإقلیمیة على نحو یرسي بطریقة أفضل مع

ق        ا یتعل ة وخاصة م یة الوقائی ذار لإشراك المنظمات الإقلیمیة بطریقة أكثر فعالیة في مجال الدبلوماس بالإن

.المبكر و أیضا في مجال حفظ السلام وصنعھ

دولي       - ع ال ة لمصالح المجتم ك خدم دول، وذل تفعیل قرار الاتحاد من أجل السلام، عبر زیادة التنسیق بین ال

دولیین التي      ن ال لم و الأم لاسیما في حالات في حالات عجز مجلس الأمن عن ممارسة دوره في حفظ الس

.ائمین بصورة مباشرةتمس مصالح أعضائھ الد
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